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الحمد لله الذي جعل أصول العلم في القرآن الكريم» وشرف العرب بأن جعل 
لختهم لْة كتابه الكريم» والصلاة والسلام' على نبينا محمد صاحب الخلى العظيم 
الذي سار بالإنسانية نحو العلم والهدى وأنقذها من الجهل والضلال. 


وبعد: فمما لا شك فيه أن القرآن الكريم» هو العامل الوحيد الذي ضمن 
الحفاظ على اللخة العربية على مر الدهور وتعاقب العصورء قال تعالى: إا نحن 
رتا لكر وتا ل نظو [الحجر: ۹]. ولقد كان للقرآن الكريم دوره الفعال في 
توحيد اللخة العربيةء ونشرها وتعدد أغراضها ومعانيها وأساليبها وألفاظهاء . . 
ولما بدأ التأليف والتدوين عند المسلمين كان لتدوين العربية وعلومها نصيب وافر 
منه» ولكن التراث العربي القديم قد جمع علوم اللخة العربية في صفحاته دون تفريق 
أو تمييز بين نحو أو بلاغة أو تصريف أو عروض ... إلخ» ثم بعد ذلك تطورت 
نظرية التأليف في اللغة العربية فصرنا نجد كتباً في النحو وأصوله وأخرى في البلاغة 
وغيرها في العروض» ولقد كان لأبي بكر بن السراج دور كبير في تفصيل مسائل 
أصول النحو وتمحيص دقائقه في كتابه (أصول النحو) ثم جاء بعده أبو الفتح ابن 


0 


جني وشارك في هذا الفن الجديد فألف كتابه (الخصائص) وتبعه ابن الأنباري فآلف 
كتابه (لمع الأدلة) و(الإغراب في جدل الإعراب). . . وبعد ذلك بقرون جاء الإمام 
السيوطي فألف كتابه (الاقتراح) وهو الذي بأيدينا فجاء كتابه جامعاً لأصول النحوء 
حاملاً لأنواعهاء دقيقاً في كتبها ومباحثها ولم تقف همة السيوطي عند جمع المادة 
العلمية» مما كتبه المتقدمون»ء بل صال وجال في مباحث الكتاب وتوصل 
باستقرائها إلى أبحاث أنيقة» وأنظار دقيقة وتقريرات رائعة ومفيدة. 


رحم الله الإمام السيوطي ورضي عنه فهو الذي لم يترك فنا ولا علماً إلا كتب 
أو شارك فيه. 


والله سبحانه نسأله أن يوفقنا لإخراج تلك الكنوز الدفينة التى كتبها وألفها 
هؤلاء العلماء الأفذاذء إنه خير مسؤول وخير مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين . 
العمل في هدا الكتاب والهدف منك: 
يكاد ينحصر العمل فيما يلي : 
١‏ تخريج الآيات والأحاديث والشواهد الشعرية. 
۲ - توثيق ما أمكن من النصوص المنقولة من مصادرها. 
۳ - ترجمة الأعلام ترجمة موجزة. 


٤‏ - توضيح ما يحتاج إلى توضيح بضرب الأمثلة» والتدليل على بعض 
الالء 


ه - إتمام الشواهد الشعرية وبيان مواضع الاستشهاد. 

- شرح المفردات الخامضة عند اللزوم. 

۷- وضع مسارد للنصوص والأعلام والموضوعات . 

أما الهدف من العمل وطبع الكتاب ونشره» فلعل أهم هدف هو توفيره بأيدي 


: 


الطلبة الدارسين بشكل مقبول حساً ومعنى» فيكون متوسط الحجمء معقول الثمن» 
مضبوط النص عليه من التعليقات الضرورية التي لا بذ منهاء من غير إرهاقه بإطالة 
الترجمات» وكثرة الفوارق بين النسخ والإحالات» ومن َم كثرة عدد الصفحات. 
وإني لأرجو أن يتحقق الهدف من هذا العمل المتواضع . 


والحمد لله رب العالمين. 


عبد الحكيم عطية 
في ۲۰| رجب/ ۱٤٤١‏ 


۲۰۰٤/۹/۲ دمشق‎ 


مقدمة 
بقلم: علإء الدين عطية 


الحمد لله الذي أنزل القرآن» خلق الإنسان» علمه البيان. والصلاة والسلام 
على أفصح خلقه ل وأبلغهم کلام وأكملهم انا وعلی آله وأصحابه 


ٍ 


أجمعين. 


وبعد: فإن فضل الله كبير على خلقه عامة» والعرب خاصة» حينما نزل القرآن 


تًا حن برلا لرك ونا لم فظو [الحجر: ۹] هذا الكتاب الذي قال الله تعالى 
عنه: ما رطا فی الكسّب من سیو [الأنعام: ۳۸] قد اشتمل على أصول قواعد 
العلوم الشرعية والعربية. ولما كانت هذه العلوم لا تفهم إلا على ضوء اللخة العربية 
اهتم علماء الأمة بهاء لأنها السبيل الوحيد لتحقيق هذه الخاية من كتاب الله» 
والتعرف على حکمه وأحکامه» وفوائده وأسراره. 


ومن ثم كان الدين هو الدافع الأول عند سلفنا في نشأة العربية» فاهتمامهم 
بتطبيق أحكام الله تعالی› وفهمه وندبره»› دعاهم أولاً لان يۇلقوا فی الفقه 
والحدیث› حيث لم تمض السنة الأولى من الهجرة حتی کتبوا حدیث رسول الله کی 
ويدۇوأ التدوين فیه» فوضعت قواعده ومصطلحاته . 


۸ 


كما استنبطت الأحكام الفقهية ووضعت قواعدها وأصولها وكذا كان لعلم 
العقيدة (أصول الدين) أصوله ومتكلموه وفرقه ومذاهبه. 

وفي نفس الوقت كانت العناية بالعربية» لا تقل أهمية عن بقية العلوم الشرعية 
فوضعت أسس القواعد النحوية» وتطورت مع ما تطور من العلوم» لنجد أبا الأسود 
الدؤلي المتوفى (۹٦ه)‏ أول من يكتب فيهاء ثم يتابع العمل من بعده طبقات من 
النحاة» وضعوا القواعد العامة» وفرعوا عليها المسائل» فوضعت الأبواب» 
والفصول ونسقت مسائلها ورتبت. وهكذا سار الأمر حتى جاء دور علم (أصول 
النحو) حيث كان يسير ببطء رُويداً رويداً في حنايا ما كتب ودُون في اللخة العربيةء 
ليظهر علماً له قواعده ومصطلحاته مع اللغوي النحوي أبو الفتح عثمان بن جني (ت 
۳ه)» في كتابه : الخصائص. الذي ضمنه أهم أبحاث هذا العلم وأجلهاء وإن 
كانت قد طرحت في ثنايا جهود من سبقه من علماء العريية أمثال: سيبويه عمرو بن 
عثمان (ت۱۸۰ه) وأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت١٠۲۸ه)‏ وغيرهما. 

واستمر الحال هكذا في تطور بطيء إلى المثة السادسة للهجرة فإذا بابن 
الأنباري كمال الدين (ت: ۷۷٠ه)‏ يضع كتابه: لمع الأدلةء والإغراب في جدل 
الإعراب» ليكون هذا العلم للنحو بمثابة علم: أصول الفقه للفقه» فيقدي علماء 
العربية بعلماء الشريعة في وضع أسس ووضع مصطلحاته وترتيبه وتنسيقه. وهكذا 
تتابعت الجهود» واستمرت إلى المثة العاشرة للهجرة فإذا بجهود هؤلاء التي ربما 
قد ضاع الكثير منهاء أو لم يعن بها كثيراً تظهر من جديد في كتب الإمام السيوطي› 
الذي اطلع عليها واستفاد منهاء كما صرح هو بذلك في مقدمة كتابه الاقتراح: بأنه 
قد آخذ من الخصائص لابن جني» وأنه قد اطلع على ما كتب ابن الأنباري الذي 
ضمنه کتابه الاقتراح . 

وهكذا استفاد السيوطي من أعمال سابقيه في العربية عامة وقي أصول النحو 
خاصة» ولكن مهما يكن الأمر فإن له سبق الجمع والترتيب والتنسيق والتبويب» 
وآنه قد اشتهر بذلك فإذا به يصدر کتابه الاقتراح . 

ولا ينكر أحد ما للإمام السيوطي من جهود كبيرة ربما يعجز عنها مكاتب في 
التأليف والتحقيق قام بها بنفسه. 


يكفيه نها ما كاد يترك علماً من العلوم إلا وكتب فيه. هذا وقد زادت مؤلفاته 
عن الستمائة . 

ومن آشهر مولفاته في العربية : 

١‏ همع الهوامع. ۲ الأشباه والنظائر. 

۳ المزهر فى اللغة. E:‏ 

فجزاه الله تعالى خيراً وكل علماء المسلمين الذين بذلوا كل ما في وسعهم في 
خدمة دينهم ولغتهم» وأسأل الله تعالى أن يكتب لي حظاً معهم في هذا الخير 
الكبير. 

هذا وإنى لأرجو أن يتحقق الهدف من هذا العمل المتواضع الذي قام به ولدي 
عبد الحكيم» وإنه لمدعاة للأمل والتفاؤل أن يكون إخراج هذا الكتاب باكورة 
أعماله في التحقيقء كما وأسأل الله مزيداً من التوفيق في خدمة هذا الدين له 
ولإخوانه من طلاب العلم العاملين . 


ه 


ترجمة الإمام السيوطي 


لنفسه كما في كتابه حسن المحاضرة 
وإنما ذكرت ترجمتي في هذا الكتاب اقتداءً بالمحدثين قبلي» فقلٌ أن ألف أحد 
منهم تاریخاً إلا ذكر ترجمته فيه» وممن وقع له ذلك: الإمام عبد الغافر الفارسي في 
«تاريخ نيسابور» وياقوت الحموي في «معجم الأدباء»» ولسان الدين بن الخطيب 
في «تاريخ غرناطة»ء والحافظ تقي الدين الفاسي في «تاريخ مكة»» والحافظ أبو 
الفضل بن حجر في «قضاة مصر»ء وأبو شامة في «الروضتين» وهو أروعهم 
وأزهدهم - فأقول : 
أما جديالأعلى همام الدين» فكان من أهل الحقيقة» ومن مشايخ الطرق - 
وسيأتي ذكره في قسم الصوفية - ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة» منهم 
من ولي الحكم ببلده» ومنهم من ولي الحسبة بهاء ومنهم من كان تاجراً في صحبة 
الاس كرا وبي ماسوط مدرسة ووقف عليها أوقافا» ومنهم من كان متمولاء 
ولا أعلم منهم من خدم العلم حق الخدمة إلا والدي - وسياتي ذکره في قسم فقهاء 
الشافعية - أما نسبتنا إلى الخضيري فلا أعلم ما تكون هذه النسبة إلا اللخضرية - 
محلة ببغداد - وقد حدثني من أثق به أنه سمع والدي رحمه الله يذكر أن جده الأعلى 
كان أعجمياً» أو من الشرق» فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة. 
وكان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمان مئة» 


۱۱ 


وحملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجذوب» رجل كان من الأولياء بجوار 
المشهد النفيسي» فبرك علىّ» ونشأت يتيماً فحفظت القرآن ولي دون ثمان سئين» ثم 
حفظت العمدة» ومنهاج الفقه» والأصول وآلفية ابن مالك» وشرعت في الاشتغال 
بالعلم في مستهل سنة أربع وستين» فأخذت الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ› 
وأخذت الفرائض عن العلامة فرضيٍ زمانه الشيخ شهاب الدين الشارمساحي» الذي 
كان يقال : إنه بلغ السن العالية» وجاوز المائة بكثير - والله أعلم بذلك ‏ قرآت عليه في 
شرحه على المجموع . 

وأجزت بتدريس العربية في مستهل سنة ست وستين» ولقد لفت في هذه 
السّنة» فكان أول شيء ألفته: شرح الاستعاذة والبسملةء وأوقفت عليه شيخنا شيخ 
الإسلام علم الدين البلقيني» فكتب عليه تقريظاً» ولازمته في الفقه إلى أن مات» 
فلازمت ولده» فقرأت عليه من أول «التدريب» لوالده إلى «الوكالة» وسمعت عليه 
من أول «الحاوي الصغير» إلى «العدد»» ومن أول «المنهاج» إلى «الزكاة»» ومن 
أول «التنبيه» إلى قريب من الزكاة» وقطعة من «الروضة»» وقطعة من تكملة «شرح 
المنهاج» للزركشي» ومن «إحياء الموات» إلى «الوصايات» أو نحوها. 


وأجازني بالتدريس والإفتاء» من سنة ست وسبعين» وحضر تصديري» فلما 
توفي سنة ثمان وسبعين» لزمت شيخ الإسلام شرف الدين المناوي» فقرأت عليه 
قطعة من «المنهاجا» وسمعته عليه في التقسيم إلا مجالس فاتتني »› وسمعت دروسا 
من «شرح البهجة» ومن حاشيته عليها» ومن تفسير البيضاوي . 


ولزمت في الحديث والعربية شيخنا الإمام العلامة تقي الدين الشبلي الحنفي› 
فواظبته أربع سنين» وكتب لي تقريظا على «شرح ألفية ابن مالك» وعلى «جمع 
الجوامع» في العربية تأليفي وشهد لي غير مرةء بالتقدم في العلوم بلسانه وبنانهء 
ورجع إلى قولي مجرداً في حديث» فإنه أورد في حاشيته على «الشفاء» حديث أبي 
الجمرا في اللإسراء وعزاه إلى تخريج أبن ماجة»ء فاحتجت إلى إيراده بسنده» 
فكشفت ابن ماجة في مظنته فلم أجده» فممرت على الكتاب كله فلم أجده فاتهمت 
نظري› فممرت مرة ثانية فلم أجده فعدت ثالثة فلم أجدهء ورأيته في معجم 
الصحابة لابن قانعء فجئت إلى الشيخ فأخبرته» فبمجرد ما سمع مني ذلك أخذ 


۲ 


تة وآ خر القلم فضرب على لفظ «ابن ماجة»» وكتب «ابن قانع» وألحق «ابن 
قانع في الحاشية» فأعظمت ذلك وهبته لعظم منزلة الشيخ في قلبي» واحتقاري في 
نفسي» فقلت: آلا تصبرون لعلكم تراجعون؟! فقال: إنما قلدت في قولي ابن ماجة 
البرهان الحلبي» ولم أنفك عن الشيخ إلى أن مات». 

والإمام السيوطي درس التفسير والأصول والعربية والمعاني على العلامة محي 
الدين الكافيجي أربع عشرة سنة. 

ودرس التوضيح والكشاف وتلخيص المفتاح على الشيخ سيف الدين الحنفي . 

و ی اھ ف ب سر وبلغت مؤلفاته ثلاث مئة كتاب» 
وقيل: ضعف ذلك» بالإضافة إلى كتب لم يرض عنها فأعدمها . 

وسافر إلى بلاد الشام والحجاز ا والهند والمغرب» وکان يتمنى أن يصل 
في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني» وفي الحديث إلى رتبة ابن حجر 
وحج وشرب من ماء زمزم بنية ذلك» ولقد أفتى في مستهل سنة إحدى وسبعين» 
وأملى الت ل وان ري 

وكان عالماً في التفسيرء والحديث» والفقه» والنحوء والمعاني» والبيان» 
والبديع . 


| 

وهو يقول عن إلمامه بهذه العلوم: «والذي ا عتقده أن الڌذي وصلت إليه من هذه 
العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التي اطلعت عليهاء > لم يصل إليه ولا وقف عليه 
أحد من أشياخي فضلاً عمن دونهم. 

أما الفقه فلا أقول ذلك فيه» E‏ وأطول باعاً» . 

وغير العلوم السابقة كان له إلمام بمعرفة أصول الفقه والجدل والتصريف› 
وإلمام أقل من ذلك في الإنشاء والترسل والفرائض ويليها القراءات فالطلب . 

وقد كملت عنده مؤهلات الاجتهاد» فنراه يقول: «ولو شئت أن أكتب في كل 
شال فصا ب اوها رأة فة وا لفاس ودا كها و قر ها راوها 
ولا قوتی › فلا حول ولا قوة إلا با لله › ما شاء الله لا قوة إلا بالله» . 


۴ 


ومن مۇلقاتە: المزهر»› والأشباه والنظائر› وبخية الوعاة» والدر المنثور» 
والجامع الكبير› والجامع الصغير»› وهم الهوامع»› وشرح ألفية ابن مالك» وغير 
ذلك كثيرة. 

وفى نهاية حياته“ ترك التدريس واعتزل الناس وتجرد للعبادة» وألف كتابه 
«التنفيس في الاعتذار عن الفتيا والتدريس). 

ولقد كان عفيف النفس لا يذهب إلى ذي جاه أو سلطان» وكان الأمراء 
والوزراء يأتون لزيارته» ويعرضون هباتهم عليه فلا يقبلهاء وروي أن السلطان 
الغوري أرسل إليه مرة خصياً وألف دينار» فرد الدنانير ولم يقبلهاء وأخذ الخصي 
فأعتقه › وجعله خادماً فى الحجرة النبوية . 

وأرسل للسلطان من يقول له: «لا تعد قط تأتينا بهدية فإن الله أغنانا عن ذلك». 

ولكشرة تلامیذه ووفرة علومه» تحامل عليه بعض آقرانه ومعاصروه»› فرموه بما 
هو براء منه» ومن هؤلاء المؤلف شمس الدين السخاوي صاحب كتاب «الضوء 
اللامع في أعيان القرن التاسع» فقد تناول في ترجمته للسيوطي علمه وخلقه 
بالتجريح والتشهير . 

وقد دفع ذلك التجريح الإمام السيوطي للرد عليه فألّف مقامة أسماها «الكاوي 
على تاریخ السخاوي». 

كما أن تلامیذه قاموا بالدفاع عنه أيضاً . 

وهكذا بعد حياة حافلة بالعلم والتأليف والدراسة والمعرفة› وافته منيته في يوم 
الخميس التاسع من جمادى الأولى سنة ٩١١‏ ه رحمه الله رحمة واسعة. 


(۱) انظر مقدمة بغية الوعاة للأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم . 


٤ 


امقدمة المؤلفا 


0 


يقول الفقير إلى الله تعالی جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : 

الحمد لله الذي أرشد لابتكار هذا النمطء وتفضصّل بالعفو عمّا صدر عن العبد 
على وجه السهو والغلط وأشهد أن ل إل إل اله وخده لا ريك له شهادة ا 
وك فا ولا شَظص› وأأشهد اَن سیدنا مدا بده ورسوله» أفضل مَنْ عليه 


هذا كتاب غريب الوضع» عجيب الصنع» لطيف المعنى» طريف المبنى» لم 
تسمح قريحة بمثاله» ولم ينسج ناسج على منواله» في علم لم أسبق إلى ترتيبه ولم 
أتقدّم إلى تهذيبه» وهو «أصول النحو» الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه 
بالنسبة إلى الفقهء وإن وقع في متفرّقات كلام بعض المؤلفين» وتشتت في أثناء 
كتب المصتفين» فجِمْعهُ وترتیبه صنع مخترع» وتأصیله وتبویبه وضع مبَدَع› لأبرز 
في كل حين للطالبين ما تبتهج به أنفس الراغبين. 

وقد سميته ب «الاقتراح في علم أصول النحو» ورتبته على مقدمات وسبعة کتب. 

وأعلم أني قد استمددت في هذا الكتاب كثيراً من كتاب «الخصائص» لابن 
جنى» فإنه وضعه في هذا المعنى» وسمّاه «أصول النحو» لكن أكثره خارج عن هذا 
المعنى» ليس مرتباًء وفيه الغْثٌ والسمين والاستطرادات» فلخصت منه جميع ما 
يتعلق بهذا المعنى» بأوجز عبارة وأرشقها وأوضحهاء معزرًاً إليه» وضممت إليه 


٥ 


نفائس أتحر» ظفرت بها فى متفرقات كتب اللغة والعربية والأدب وأصول الفقهء 
وبدائع استخرجتها بفکري. 

وره على و ر اهو الفقه» في الأبواب والقصول e‏ کما 
ستراه ا بيا إن شاء الله تعالى. 

ثم بعد تمامه» رأيت الكمال بن الأنباري قال في كتابه «نزهة الألباء في طبقات 
الآدّباء»“ (علوم الآداب ثمانية: اللغة والنحو» والتصريف› والعروض› 
والقوافي» وصنعة الشعر»› وأخبار العرب» وأنسابهم. 

ثم قال: وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما: علم الجدل في النحوء 
وعلم أصول النحو› فیعرف به القياس وترکیبه وأقسامه»› من قياس إالعلة» وقياس 
الشبه» وقياس الطرد» إلى غير ذلك على حدٌ أصول الفقه» فإن بينهما من المناسبة 
ا ون الو فشر من مقرل كا أن الف مقرل هن ق ل هاه 
عبارته. 

فتطلبت هذين الكتابين حتى وقفت عليهماء فإذا هما لطيفان جِدَاًء» وإذا في 
كتابي هذا من القواعد المهمة والفوائدء ما لم يسبق إليه أحد» ولم يُعرّج في واحد 
منهما عليه» فأما الذي في أصول النحوء فإنه في كراستين صغيرتين سماه: «لمع 


الأدلّة» ورتبه على ثلاثين فصلا : 
¥ الأول : في معنى أصول النحو وفائدته . 
الثالث : في النقل. 
السادس: فى شرط نقل الآحاد. 


.)۸٩ (ص:‎ )۱( 
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السابع : في قبول نقل أهل الأهواء. 

الثامن : في قبول المرسل والمجهول. 

التاسع : في جواز الإجازة. 

العاشر: في القياس. 

الحادي عشر: في تركيب القياس”. 

الثاني عشر: في الرد على من أنكر القياس. 
الثالث عشر: في حل شبه تُورّد على القياس. 
الرابع عشر: في أقسام القياس. 

الخامس عشر: في قياس الطرد. 

السادس عشر: في كون الطرد شرطاً في العلّة. 
السابع عشر: في كون العكس شرطاً في العلَّة. 
الثامن عشر: في جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعداً. 


التاسع عشر: في إثبات الحكم في محل النقل" بماذا يثبت؟ بالنقل أم 
بالقياس؟. 


العشرون: في العلة القاصرة". 

الحادي والعشرون: في إبراز الإخالة والمناسبة عند المطالبة. 

الثاني والعشرون: في الأصل الذي يرد إليه الفرع إذا كان مختلفاً فيه. 
الثالث والعشرون: في إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخالة. 


(1) هذا العنوان غير موجود في لمع الأدلَة» وكذلك لم يذكر السيوطي - رحمه الله - قياس الشبه الذي 
ذكره ابن الأنباري. 

(۲) في «لمع الأدلة»: إثبات الحكم قي محل النص. 

(۳) في «لمع الأدلة»: قياس العلة. 


¥۷ 


الاستدلال. 


الخامس والعشرون: في الاستحسان. 

السادس والعشرون: في المعارضة. 

السابع والعشرون: في معارضة النقل بالنقل. 

الثامن والعشرون: في معارضة القياس بالقياس. 

التاسع والعشرون: في استصحاب الحال. 

الثلاثون: في الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه. 


وأما الذي فى جدل النحوء فإنه في كراسة لطيفة سماه ب «الإغراب في جدل 
الإعراب» ورتبه على اثني عشر فصلاً: 


الأول: في السؤال. 

الثاني : في وصف السائل. 

الثالث: في وصف المسئول به. 

الرابع : في وصف المسئول منه. 

الخامس: في وصف المسئول عنه. 

السادس: في الجواب. 

السابع: في الاستدلال. 

الثامن: في الاعتراض على الاستدلال بالنقل. 

التاسع : في الاعتراض على الاستدلال بالقياس. 

العاشر : في الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال. 


الحادی عشر : فی ترتیب الأسئلة. 


الثاني عشر: في ترجيح الأدلة. انت 

وقد أخذت من الكتاب الأول اللباب»ء وأدخلته معزواً إليه فى خلل هذا 
الكتاب› وضممت خلاصة الثاني في مباحث العلة. 

وضممت إليه من کتابه لصاف في مباحث الخلاف» جملة» ولم أنقل من 
کتبه حرفاً إل را بالعزو إليه ليعرف مقام کتابي من کتابهء ويعميز عند أولي 


التمييز جليل نصابه› وإلى الله الضراعة في حسن الختام والقّبول» فلا ينع العبد إلا 
ما مَنٌّ بقبوله والسلام. 


۹۹ 


الكلام في المقدمات 


فيا مساثل: 
المسالة الأولى 


[إفي حد أصول النحو] 
[المسألة] الأولى : أصول النحو: «علم بْحَّتُ فيه عن أدلة النحو الإجمالية من 
حيث هى أدلتّه» وكيفية الاستدلال بهاء وحالٌ المستدل». 


الفقه» من كونه يلزم عليه فقدّه إذا فَقِدَ العالم به؛ لأنه صناعة مدؤّنة مقَرّرة وج 

وقولي : (عن أدلة النحو) يُخرجٌ كل صناعة سواه وسوى النحوء وأدلة النحو 
الغالبة أربعة. 

قال ابن جنى في الخصائص :1۱44/١[‏ أدلة النحو ثلاثة: السماع والإجماع 
والقياس. 

وقال ابن الأنباري في أصوله [لمع الأدلة: :1۸١‏ أدلة النحو ثلائثة: نقل وقياس 


١ 


واستصحاب حال» فزاد الاستصحاب» ولم يذكر الإجماع""» فكأنه لم ير 


الاحتجاج به في العربيةء كما هو رأي قوم» وقد تحصّل مما ذكراه أربعة» وقد 
عقدت لها أربعة كتب. 


وكلٌ من الإجماع والقياس لا بد له من مستند من السماع كما هما في الفقه 
كذلك› ودونها الاستقراءء والاستحسان» وعدم النظيرء وعدم الدليل› المعقود لها 
الكتاب الخامس. 

وقولي : (الإجمالية) احترارٌ من البحث عن التفصيلية» كالبحث عن دليل خاص 
بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة اا وبجواز الإضمار قبل 
الذكر في باب الفاعل والمفعول"» وبجواز مجيء الخال الا وار 
مجیء ال ونحو ذلك؛ فهذه وظيقة علم النحو نفسه ۷ أصوله. 

وقولی: (من حیث هي ادلته) بيان لجهة البحث عنهاء ا الببحث عن القرآن 
بأنه حجة في النحو؛ لأنه أفصح الكلام سواء كان متواتراً أم آحاداًء وعن السنة 
كذلك بشرطها الاتيء وعن كلام من يوثق بعربيّته كذلك» وعن إجماع أهل البلدين 
كذلك. أي: أن كلا مما ذكر يجوز الاحتجاج به دون غيره» وعن القياس وما 
يجوز من العلل فيه ومالا يجوز. 


(1) يقول ابن الأنباري في «لمع الأدلة»: وقد تلقت الأمة منه ذلك الوضع بالقبول ولم ينكر ذلك منكر مع 
اشتهاره وإظهاره فكان إجماعاً والإجماع حجة قاطعة المرجع. فهذا الكلام يثبت خلاف ما ينفيه 
السيوطي عن عدم احتجاج ابن الأنباري بالإجماع وهو ظاهر من قوله. ١‏ ه. 

(۲) وذلك کقوله تعالی: وتوا آله ری رة و والأَرْحَام [النساء: »]١‏ بعطف الأرحام على 
الضمير من (به) من غير إعادة حرف الجر والقياس: وبالأرحام. 

(۳) كقول الشاعر: 

جزی ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاديات وقد فعل 
حيث أعاد ضمير من (ربه) على (عدي) وهو متأخر لفظاً ورتبة. 
)٤(‏ كقول الشاعر: 
وااو ا ع اة نحن صعاليك وأنتم ملوكا 
(فملوكاً) حال من الضمير (نحن) وهو مذهب الكوفيين» ومنعه البصريون. 
)٥(‏ کقوله تعالی: # إ٤‏ دة الور عند أّهِ أا عَكَّرَ كرا [التوبة : ١۳]ء‏ فشهراً: تمييز مؤكد لما قبله. 


۲ 


وقولي : (وكيفية الاستدلال بها) أي عند تعارضها ونحوه» كتقديم السماع على 
القياس» واللغة الحجازية على التميمية إلا لمانع» وأقوى العلتين على أضعفهماء وأخف 
الأقبحين على آشدهما قبحاًء إلى غير ذلك»ء وهذا هو المعقود له الكتاب السادس. 

وقولي: (وحال المستدل) أي: المستنبط للمسائل من الأدلة المذكورة» أي : 
صماته وشروطه»› وما يتبع ذلك من صفة المقلّد والسائل»› وهذا هو الموضوع له 
الأدلة: ]۸٠‏ قال: أصول النحو: أدلة النحو التى تفرعت منها فروعه وفصولهء كما أن 
أصول الفقه أدلة الفقه التى تنوعت عنها جملته وتفصيله. 

وفائدته: التعويل في إثبات الحكم على الحجة والتعليل»ء والارتفاع عن 
حضيض التقليد إلى يفاع“ الاطلاع على الدليل؛ فلن المُخِدَ إلى التقليدء لا يعرف 
وجه الخطأً من الصواب» ولا ينفكٌ فى أكثر الأمر عن عوارض الشك وألارتياب. 
وهذا جميع ما ذكره في الفصل الأول بحروفه [لمع الأدلة: .]۸١‏ 


المسالة الثانية 


[إحدود النحو] 

للنحو حدود شتى» وأليقها بهذا الكتاب قول ابن جني في الخصائص :]۴٤/١[‏ 
انتحاء سَمْتِ كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره» كالتثنية والجمع والتحقير 
والتكسيرء والإضافة وغير ذلك ؛ لِيَلحق مَنْ ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في 
الفصاحة» وأصله مصدر (نحوت) بمعنى : قصدت ثم حص به انتحاء هذا القبيل من 
العلم» كما آن الفقه في الأصل : (فقهت) بمعنى : فهمت ثم خص به علم الشريعة . انتهى. 

وقال صاحب المستوفي" : النحو: صناعة علمية ينظر لها أصحابها فى ألفاظ 
)١(‏ اليفاع: المكان المرتفع من الأرض. اللسان (يفع). 
)۲( صاحب المستوفي أبو سعيد علي بن مسعود بن محمد بن الحكيم القاضي الفرغاني» كشف الظنون : 


.)۲١١/۲( بغية الوعاة:‎ »)۷٠ /۲( 


۳ 


العرب من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم؛ لثَعْرّف النسبة بين صيغة النظمء 
وصورة المعنى» فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى. 


ھت ()., 8 ا ا . 4 »- 
وقال الخضراوي : النحو: علم بأقيسة تغير ذوات الكلم وأآواخرها بالنسبة 
إلى لغة لسان العرب. 


وقال ابن عصفور”: النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء 
كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها. 


وانتقده ابن الحا بأآنه ذكر ما يُستَخرج به النحوء وتبیین ما يُسَخرَج به 
اللي ية اة الفحره ووبان فة ان المقاي شىء عر التخوة وك 
مقاییس کلام العرب هو النحو. 


وقال صاحب البديع الخو e‏ 
yy‏ ليْعرّف الصحيح من الفاسد» وبهذا يعلم أن 
المراد ب (العلم) المصدّر به حدود العلوم الصناعيةء ويندفع الإيراد الأخير على 
کلام ابن عصفور. 


وقال ابن السراج : في الأصول: ]١/١[‏ النحو علم استخرجه المتقدمون من 
استقراء کلام العرب. 


(۱) محمد بر ن يحيى بن هشام الخضراوي عالم بالعربية توفي سنة (7٤٦ه)‏ وهو صاحب كتاب 
«الإفصاح». کشف الظنون (۴۱۳/۱). 


(۲) ابن عصفور علي بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي حامل لواء العربية في الأندلس» توفي سنة 
(۳ه). بغية الوعاة: .)١٠١/۲(‏ 


(۳) أحمد بن محمد الأشبيلي توفي سنة (١٤٦ه).‏ بغية الوعاة: .)۴١۹/۱(‏ 


)٤(‏ كتاب البديع في النحوء لأبي الحسن علي بن عيسى بن الفرج الربعي المتوفي سنة )٤٠١(‏ وهو عالم 
بالعربية . ذيل كشف الظنون: (۳/ ۱۷۲). 


(9) ابن السراج محمد بن السري أبو بكر البغدادي النحوي»› تلميذ المبردء توفي سنة (١۳۱ه).‏ معجم 
الأدیاء: (۱۹۷/۱۸). 


٤ 


المسالة التالخثة 


[حدٌ اللغة» وهل هي من وضع اث تعالى أو البشر] 

قال في الخصائص :]۴۳/١[‏ حدٌ اللغة: أصواتٌ يعيّر بها كل قوم عن 
أغراضهم . 

واختلف: هل هي بوضع الله أو البشر؟ على مذاهب: 

أحدهما وهو مذهب الأشعري: أنها بوضع الله» واختلف على هذاء هل وصل 
إلينا علمها بالوحي إلى نبي من أنبيائه؟ أو بخلق أصوات في بعض الأجسام تدل 
عليها وإسماعها لمن عرفها ونقلها؟ أو بخلق العلم الضروري في بعض العباد بها؟ 

على ثلاثة آراء أرجحها الأول» ويدل له ولأصل المذهب قوله تعالى: «وَعَلَّمَ 
ءاد آلأسمآء كلها [البقرة: ]۳١‏ أي: أسماء المسميات. قال ابن عباس: علمه اسم 
الصحفة والقدر حتى الفسوة والفسية. وفي رواية عنه: عرض عليه أسماء ولده إنسانا 
إنساناً والدواب» فقيل: هذا الحمار» هذا الجملء هذا الفرس»ء أخرجهما ابن أبي 
حاتم في تفسیره. 

وتعليمه تعالى دال على أنه الواضع دون البشرء وأن وصولها بالوحي إلى آدم 
ومال إلى هذا القول ابن جنى» ونقله عن شيخه أبي علي الفارسي»ء وهما من 


المعتزلة. 
والمذهب الثاني: أنها اصطلاحية وضعها البشر» ثم قيل : وضعها آدم» وتأوَلَ 
ابن جني الآية على أن معنی : مووَعَلَّمَ ءام آقدره على وضعها. 


وقيل : لعله كان يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداًء فيحتاجون إلى الإبانة عن 
الأشياء المعلومة» فوضعوا لكل واحد منها لفظاً إذا ذكر عرف به. 
وقيل: أصل اللغات كلها من الأصوات المسموعات» كدوئ الريح والرعد 


/١( القارسي أبو علي الحسن بن محمد بن عبد الغفار توفى فى بخداد سنة (۳۷۷ه) #بغية الوعاة»‎ )١( 
(۹٦ 


- 


وخريیر الماء ونعیق الغراب› وصهيل الفرس› ونهیق الحمار» ونحو ذلك» ثم 


ولت اللغات عن ذلك فيما بعد واستحسنه ابن ا 


والمذهب الثالث: الوقف» أي: لا يُذرَى أهي من وضع الله أو البشر؟ لعدم 
دليل قاطع في ذلك» وهو الذي اختاره ابن جني أخيراً. 


ددد ان : 
الأول: زعم بعضهم أنه لا فائدة لهذا الخلاف» وليس كذلك» بل ذُكِرٌ له 


فائدتان : 
الأولى : فقهيةء ولذا ذكرت هذه المسألة فى أصوله. 


والآخرى: نحوية» ولهذا ذكرتها ف اضولة فا لابن جني في «الخصائص» 
وهى جواز قلب اللغةء فإن قلنا: إنها اصطلاحية جاز وإلا فلاء وإطباق أكثر النحاة 
على أن المصحفات" ليست بكلام» ينبغي أن يكون من هذا الأصل. 


الثاني : قال ابن جني [الخصائص: :]٤۲۸/۲‏ الصواب - وهو رأآي أبي الحسن 
الأخفش”" سواء قلنا بالتوقيف أم بالاصطلاح ‏ أن اللغة لم توضع كلها في وقت 
واحد» بل وقعت متلاحقة متتابعةء قال الأخفش: اختلاف لغات العرب إنما جاء 
من قبل أن أل ما وضع منها وضع على خلافي ون کان كله مسرا عل رة 
وقياس» ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة إليهاء غير أنّها على قياس ما كان 
وضع في الأصل مختلما. 
(1) قال ابن جني في الخصائص بعد أن عرض للمذهبين: فأقف بين تين الخليتين حسيراً» وأكاثرهما 
فأتكفئ مكثوراً» وإن خطر خاطر فيما بعد» يعلق الكف بإحدى الجهتين» ويكفها عن صاحبتها قلنا 
به وبالله التوفيق (ا.ه) الخصائص: .)٤١/١(‏ 
(۲) المصحفات: هي ما يتصحف في الكلام أي يتغير› والتصحيف: هو الاختلاف في شكل أو نقط 
الحرف كما نقول في حمزة جَمْرّة. وما التحريف: فهو تغيير الكلمة باختلاف حرف أو حروف كما 
تقول في : كتب» كتم» | .ه آفاده أستاذنا الدكتور حسان الطيان حفظه الله . التعريفات: .)۷١(‏ 


(۳) آبو الحسن سعيد بن سعدة إمام في النحو»ء من أكبر تلاميذ سيبويه» توفي سنة .)١٠١(‏ بخية الوعاة: 
.)٥4۰ /۱(‏ الأعلام: .)٠١٠/۳(‏ 
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قال: ويجوز أن يكون الموضوع الأول ضرباً واحداً» ثم رأى مَنْ جاء بعد أَنْ 
حالف قياس الأول إلى قياس ثانِ جار في الصحة مجرى الأول. 

قال: وأما أي الأجناس الثلاثة الاسم والفعل والحرف وضع قبل؟ فلا يُذرّى 
ذلك» ويحتمل في كل من الثلاثة أنه وضع قبل» وبه صرح أبو علي» قال: وکان 
الألحفش يذهب إلى أن ما عبر لكر ة اعمال إنها تضورنه القرب قل وه 
وَعَلِمَّت أنه لا بد من كثرة استعمالها إِيّاه» فابتدءوا بتغييره» علماً بأن لا بُدّ من 
كرف الداعتة إلى رة 

ا0 ونور ان کرد کات دیما مر فلا کرت غت فا بعد: 

قال: والقول عندي هو الأول؛ لأنه ادل على حكمتهاء وأشهدٌ لها بعلمها 
بمصاير أمرها» فتركوا بعض الكلام مبيناً غير معرب» نحو: امس وأَينٌ وكيف وكمْ 
وإذا وحيتٌ وقبلًء علماً بأنهم سيستكثرون منها فيما بعد» فيجب لذلك تغييرها 
[الخصائص :۲/ .]١١‏ 


المسالة الرابعة 
في مذاسبة الألفاظ للمعاني 


قال في الخصائص :]٠٠١/۲[‏ هذا موضع شريف نبّه عليه الخليل وسيبويه 
وتلقته الجماعة بالقبول. 


قال الخليل: كأنهم توهُموا في صوت الجندب استطالة فقالوا: صر» وفي 
صوت البازي تقطيعاً فقالوا: صرصر. 


وقال سيبويه [الكتاب ]٠٤/٤‏ فى المصادر التى جاءت على المَعَاان: إنها تأتى 
للاضطراب والحركة نحو: العَلَيّان والعُتَيّان» فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي 
حرکات الأفعال . 


قال ابن جني :]٠١۳/۲[‏ وقد وجدت أشياء كثيرة من هذا النمط. 


۷ 


من ذلك المضادر الرباعية المضحقة تاي للتكر ية تحر ال عة العامة 


والصلْصَلَّة والقَعْمَعَة والمَرقرًة . 


و ا NM aT‏ <( 
والقَعَلى تأتي للسرعة» نحو: الجُمَرى والولقى" . 
ومن ذلك باب استفعل› جعلوه للطلب لما فيه من تقدم حروف زائدة على 


الأصول كما يتقدم الطلب الفعلء وجعلوا الأفعال الواقعة من غير طلب إنما تفجاً 


قو 


حروفها الأصول» أو ما ضارع الأصول» نحو خرج وأکره". 


وكذلك جعلوا تكرير العين دالا على تكرير الفعلء نحو : فرح کسر فجعلوا 
اللفظ لقَوّة المعنى» وخصّوا بذلك العين لأنها أقوى من الفاء واللام» إذ هي 


واسطة لهما ومكفوفة بهماء فصارا كأنهما سياج لهاء ومبذولان للعوارض دونهاء 


ولذ 


لك تجد الإعلال بالحذف دونها. 
ومن ذلك قولهم: الحْضم لأكل الرَّظّب» والمَضم لأكل اليابس» فاختاروا 


الخاء لرخاوتها للرّطب» والقاف لصلابتها لليابس. 


والَّد للماء ونحوه» والَّد لنضخ آقوی منه» فجعلوا الا را لاء الي 


والخاءَ لغلظها لما هو أقوى. 


ومن ذلك قولهم: القدٌ طولاًء والقَص عرضاً؛ لان الطاء أحصرٌ للصوت وأسرع 


قطعاً له من الدال المستطيلة» فجعلوها لقطع العرض لقربه وسرعته» والدال المستطيلة 
طال من الأثرء وهو قطعه طولاًء وها الباب واسع جدًاً لا يمكن استقصاؤه. 


الصلصلة: صفاء صوت الرعد. اللسان: صلل .)۴۸١/١۱١(‏ 

القعقعة: حكاية صوت السلاح. اللسان: قعع .)۲۸١/۸(‏ 

القرقرة: الهديرء ويقال: قرقر البعير: إذا هدر ورجُع صوته. أو جلدة الوجهء أو الأرض اللينة . 
اللسان: قرر .)4١/١(‏ 

الجمزئ: نوع من سير الإبل. اللسان جمز .)۳۲۳/١(‏ 

الولقى : يقال: ناقة ولق آي سريعة العدو. اللسان ولق (۱۰/ .)۳۸٤‏ 

يعني أن الكلمة الخالية عن الطلب تأتي حروفها الأصول فجأة دون حروف زائدة تتقدمهاء (خرج) 
مثال لما يفجأً مباشرة و(أكرم) مثال لما شابه الفعل الذي حروفه كلها أصول. 


لكن السيوطي يعقب على هذا الباب برأي معتدل وسديد يقول: إنه ليس معتَمَدَاً في اللغة ولا يصح 
أن ينبسط به. وسببه إهمال العرب المتقدمين له ١.ه‏ المزهر: .)۳٤١۷/١(‏ 


۲۸ 


المسالة الخامسة 


في الدلالات النحوية 

الدلالات النحوية ثلاث: لفظية» وصناعية» ومعنويةء قال في الخصائص 1"/ 
۸ وهي في القَوّة على هذا الترتيب. 

قال: وإنما كانت الصناعيّةٌ أقوى من المعنوية من َيل أنها وإِنْ لم تكن لفظاً 
اها فر محا الل وبر علا ويار على الال لمر بها فنا 
كانت كذلك لحقت بحكمه» وجرت مجرى اللفظ المنطوق بهء فدخلا بذلك في 
باب المعلوم بالمشاهّدة» وأما المعنى فدلالته لاحقة بعلوم الاستدلالء وليست في 
حيز الضروريات . 

مثال ذلك الأفعالء ففي كل واحد منها الدلالات الثلاث: فإنه يدل بلفظه على 
مصدره» وببنائه وصيغته الصناعية على زمانه» ويمعناه على فاعلهء فالأولان: 
مسموعان» والثالث: إنما يدرك بالنظر من جهة أن كل فعل لا بُدّ له من فاعل؛ لأن 
وجود فعل من غير فاعل محال" . 

قال الخضراوي في الإفصاح: ودلالة الصيغة: هي المسماة دلالة التضمنء 
والدلالة المعنوية: هي المسماة دلالة اللزوم. 

وقال بو حيان"“ في «تذكرته»: في دلالة اللفظ ثلاثة مذاهب : 

أحدهما: إنما يدل على الحدث بلفظهء وعلى الزمان بصيغته أي: كونه على 


)١(‏ قال في «الخصائص» (4۹/۳). مثال ذلك حین نسمع (ضَرَبَ) قد عرفت حدثه وزمانه ثم تنظر فيما 
بعد في فاعله فتجده في مکان آخر لا من مسموع (صّرب) ولو كنت تستفيد الفاعل من لفظ (ضرب) 
لا من معناه فإذا قلت (قام) يجب أن تختلف دلالتهما على الفاعل لاختلاف لفظيهما كما اختلفت 
دلالتهما على الحدث لاختلاف لفظيهماء وليس الأمر كذلك بل دلالة ضرب على الفاعل كدلالة 
(قامٌ وقَعَدَ وأكل) ولا فرق بين جميع ذلك. 

(۲) أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلسي من كبار العلماء بالعربية والتفسير وهو 
صاحب البحر المحيط توفي في القاهرة سنة (۹٤۷ه).‏ طبقات الشافعية: (۳/ »)٦۷‏ نفخ الطيب : 
(/1(. 
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شكل مخصوص» ولذلك تختلف الدلالة على الزمان باختلاف الصْيّعَ» ولا تختلف 
الدلالة على الحدث باختلافها. 
والثاني : إنه يدل على الحدث بالصيغة واختلافها من كونه واقعاً أو غير واقع» 
وينجرٌ مع ذلك الزمان» فيدل عليه الفعل باللزوم دلالة السقف على الحائط. 
والثالث: عكسه»ء إنه يدل على الزمان بذاته» لأن صيغته تدل على الزمان 
الماضي والمستقبل بالذات ودلالته على الحدث بالانجرار. 


المسالة السادسة 


[إفي تقسيم الحكم النحوي إلى واجب وغيره] 

الحكم اللغوي : ينقسم إلى : واجب» وممنوع» وحسن› وقبیح› وخلاف 
الأولىء وجائز على السواء. 

فالواجب: كرفع الفاعل» وتأخيره عن الفعل» ونصب المفعول» وجر المضاف 
إليهء وتنکیر الحال والتمییز› وغير ذلك. 

والممنوع : كأضداد ذلك. 

والحسن: كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض”'. 

والقبيح : كرفعه بعد شرط المضارع“ 

وخلاف الأولى : كتقديم الفاعل في نحو ضرب غلامّه زيداً. 
)١(‏ نحو: إن جاء زيد أكرمّه» والأحسن منه الجزم كقوله تعالى : وکس کات بريد رت الجر رد لد فی 

ر [الشوری: ]۲١‏ و(تزد) جواب الشرط مجزوم. 
(۲) أي: رفع المضارع جواباً بعد شرط مضارع» نحو قوله تعالی: لن ينا بذَهبْكم وت ق جير 

[فاطر: 1٦‏ (فيأت) بالجزم جواب الشرط› ورفعه قبیح . ۰ 

وجاء مرفوعاً في قوله جریر : 

ياأقرع بن حابس ياأقرع إنك إن يضرع أحوك تثص 


f» 


والجائز على السواء: كحذف المبتدأً أو الخبر وإثباته حيث لا مانع من 


وقد اجتمعت الأقسام الستة في عمل الصفة المشبهة» فإنها إما أن تكون بأل أو 
لاء ومعمولها إما مجرد» أو مقرون بأل» أو مضاف إلى ما فيه أل» أو إلى ضمير» 
أو إلى مضاف إلى ضميرء أو إلى مجرد؛ فهذه اثنا عشر قسماًء وعملها: إما رفع 
أو نصب أو جر فتلك ستة وثلاثون. 

والجر ممنوع في أربع صور : أن تكون بأل والمعمول خال منها ومن إضافة لما هي 
فيه » بأن يكون مجرداً» أو مضافاً إلى مجرد» أو إلى ضمير» أو إلى مضاف إلى ضمير". 


وخلاف الأولى في صورتين: أن تکون الصفة مجردة والمعمول مضاف إلى 
او ازل ضاف ال کی 2 


(1) الأمثلة على التوالي: 
الحسنٌ وجه وجهاًء وجهي. 
- الحسن الوجه» الوجةء الوجه. 
- الحسن وجه الأب وجة الأب» وجه الأب. 
الحسن وجه أب» وجه أب» وجه أب . 
الحسن وجهة» وجهَه» وجهه. 
الحسن وجه أبيه» وجة أبيه» وجه أبيه. 
۔ رأيت حسناً وج وجهاً» وجو 
رأيت حسناً الوجهء الوجةء الوجو. 
- رايت حسناً وجه الأب» وجة الأب» وجه الأب. 
- ريت حسناً وجه أب» وجه أب» و أب. 
۔ رآیت حستاً وجهه وجه وحسنَ وجه . 
۔ رایت حسناً وجه أبيه» وجه أبيه» حسَّ وجه أبيه. 
(۲) المجرد نحو: (الحسن وجي)ء المضاف لمجرد نحو: (الحسن وجه أب)» المضاف إلى الضمير 
نحو: (الحسن وجهه)» مضاف إلى مضاف إلى ضمير نحو: (الحسن وجو أبيه). 


)( نحو : (حسن وجھه)» (حسن وجه عبده). 


۳١ 


والرفع قبيح في أربع صور : أن يكون المعمول مجرداًء أو مضافاً إلى مجرد 
سواء كانت الصفة بأل أم دونها. 


والحسن: فيها النصب أو الجر . 


والنصب خلاف الأولى في أربع صور ٬‏ أن تکون الصفة مجردة والمعمول بأل» 
أن هفات ال ما فة اة أو إلى ي أو الى مهاف إلى خير . 


وواجب في صورتین : أن تكون الصفة پأل» والمعمول مجرد» أو مضاف إلى 
(m0‏ 
مجرد . 


وتجوز الثلاثة على السواء في صورتين: أن تكون الصفة بأل والمعمول مقرون 
بهاء أو مضاف إلى معرف بها“ 


المسالة السابعة 


[في تقسيم الحكم النحوي إلى رخصة وغيرها] 
ينقسم [الحكم النحوي] أيضاً إلى: رخصة وغيرهاء والرخصة: ما جاز 
استعماله لضرورة الشعر»› ویثفاوت حسناً وقبحاًء وقد يلحق بالضرورة ما في 
معناهاء وهو الحاجة على تحسين التثر بالازدواج. 


فالضرورة الحسنة: مالا يستهجن › ولا تستوحش منه النفس كصرف مالا 


(1) نحو: (الحسن وجهة)ء (الحسن وجه أب) و(حسنّْ وجهة)» (حسنٌ وجه آب). 

(۲).. نحو: (حسنٌ الوجة)ء (حسن وجة الأب)ء» (حسن وجهَهً)» (حسنٌ وجه أبيه). 

(۴) نحو: (الحسن وجهاً)» (الحسن وجة أب). 

)٤(‏ نحو: (الحسن الوجه)» (الحسن وجه الأب). 

() الازدواج: يعني السجع ومنه قولهم: كثرة الشراب مبولة وكثرة الأكل مَنْوّمة والأصل: مبالة ومنامة 
ومنه قوله ية (ارجعن موزورات غير مأجورات» الأصل موزورات» شرح مسلم للنووي: /١(‏ 
۷)ء, کشف الخفاء: (۱/ ۱۱۷). 


س 


۲۲ 


ينصرف› وقصر الجمع الممدود» ومذ الجمع المقضور ن وأسهل الضرورات : 
تسكين عين «فَعَلَةَ» في الجمع بالألف والتاء حيث يجب الإتباع كقوله : 
So ~o r‏ ت و (Y) E n‏ 
#فتستريح النمس من زفراتها # 

والضرورة المستقبحة : ما تستوحش منه النفس› کالاأسماء المعدولة» وما أدی 
إلى التباس جمع بجمع كرد مطاعِمّ إلى مطاعيم) أو عكسه» فإنه يؤدي إلى التباس 

قال حاز ۳ في «منهاج البلغاء» :]۳۸۳١‏ وأشد ما تستوحشه النفس تنوين أفعل 
من ا2 

وأقبح ضرراً: الزيادة المؤدية لما ليس أصلاً في كلامهم» كقوله: 

#من حیث ما سلکوا آدنو فأنظور و“ 

أو الزيادة المؤدية لما يقل في الكلام كقوله: «طأطأتُ سَيْمالي»““ أراد شمالي. 
(1) قصر الجمع الممدود نحو قوله: لا ب من صنعا وإن طال السفر والأصل (صنعاء)ء ومد الجمع 

المقصور نحو قوله: فلا فقر يدوم ولا غناء والأصل (غنى). «شرح الأشموني» .)٠٠١ /٤(‏ 
(۲) الشاهد فيه (زفراتها) حيث سكن الفاء وحقها الفتح . شرح الأشموني: .)١١۸/٤(‏ 
(۳) حازم بن محمد بن حازم الأنصاري توفي سنة (٤1۸ه).‏ 
)٤(‏ مثال تنوين أفعل التفضيل من قال أن نقول: أقولاً؟. 
(9) عجز بیت وصدره: 

الشاهد فيه (فآنظور) الأصل فأنظر. مغني اللبیب: (۲/ .)٤۸۲‏ 
()جزء من بيت لمريء القيس وتمامه: 

وكأني بمَنْحاء إلجََاجين لَفَرَةً صَيوو مي العِفُبانِ طَأَظَأتُ شَيْمَالِي 


دیوان امريء القيس : (۳4(. 


f۳ 


#درَسَ المنا بمتالع ENE‏ 
أراد المنازل. 
وكذلك العدول عن صيغة لأخرى»ء كقول الحطيئة : 
#جدلاء مُحكمة من نَج سام ٭ 


أراد سليمان . 


وقد اختلف الناس فى حد الضرورة» فقال ابن مالك: هو ما ليس للشاعر عنه 


“» 


مندوحه. 


وقال ابن عصفور: الشعر نفسه ضرورة وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى» 
قال بعضهم : وهذا الخلاف هو الخلاف الذي يُعبّر عنه الأصوليون بأن التعليل 
بالمظّة هل يجوز؟ أم لابُدّ من حصول المعنى المناسب حقيقة؟ 

وأيّد بعضهم الثاني بأنه ليس في كلام العرب ضرورة إلا ويمكن تبديل تلك 
اللفظة ونظم شيء مكانها. 


المسالة الثامنة 


a 3‏ هھ ےرہ اة 
تعلق الحكم بشیئدن فاكتر] 
قد يتعلق الحکم بث کین :فا کر فتارة يجوز الجمع بينهماء وتارة يمتنع . 
(۱) صدر بیت وعجزه: 
مامت بالجبس فالشوبان 
والحبس والسوبان: موضعان. دیوانه : %0( الخصائص : .(A1/)‏ 
(۲) هذا عجز بیت وصدره: 
نة الماح و قل شا 


دیوانه: .)۷٥(‏ همع الهوامع: (۸/۲١۱)۔‏ 


۳٤ 


فالأول : كمسوغات الابتداء بالنكرة» فإِن كلا منها مسوٌغ على انفراده» ولا 
يمتنع اجتماع اثنين منها فأكثر»ء و(أل) و(التصغير) من خواصٌ الأسماء ويجوز 
اجتماعهماء و(قد) و(التاء) من خواص الأفعال ويجوز اجتماعها. 


والثاني: ك(اللام) من خواص الأسماءء وكذا (الإضافة) ولا يجوز الجمع 
بينهما» وكذا (التنوين) مح (الإضافة) خاصتان ولا يجتمعان»› و(السين) و(سوف) 
من أدوات الاستقبال ولا يجتمعان› و(التاء) و(السین) خاصتان ولا يجتمعان. 


ومن القواعد المشتهرة قولهم : البدل والمبدل منه والعوضص والمعوض منه ١‏ 


ومن المهمٌ الفرق بين البدل والعوض. 


قال آبو حیان فی «تذکرته» : البدل: لغة العوض» يفترقان في الاصطلاح» 
و أحد التوابع يجتمع مع الميدل منه» وبدل الحرف من غيره لا يجتمعان 
أصلاء ولا یکون إلا في موضع المبدل منه» والعوض لا يكون في موضعه» وربما 
اجتمعا ضرورة» وربما استعملوا العوض مرادفاً للبدل في الاصطلاح . انتهى. 


وقال ابن جني في الخصائص :]۲٠١/١[‏ الفرق بين العوض والبدل: أن البدل 
أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض منه» وإنما يقع البدل في موضع المبدل 
منه» والعوض لا يلزم فيه ذلك» ألا تراك تقول في الألف في (قام): إنها بدل من 
الواو التي في عين الفعل»ء ولا تقول: إنها عوض منها! وكذلك تقول في لام 
(غازي) و(داعى): إنها بدل من الواوء ولا تقول: إنها عوض منهاء وكذلك 
الحرف المبدل من الهمزة» وتقول في التاء في (عدة) و(زنة): إنها عوض من فاء 
الفعل» ولا تقول: إنها بدل منهاء وكذلك ميم (الَلُمّ) عوض من (يا) في أوّله» 
و(تاء) زنادقة عوض من (ياء) زناديق ولا يقال بدل» وياء (أنْيّى) عوض من عين 
(أنرق) فيمن جعلها (ايفل) ومن جعلها ينا مقدمة هة إلى الياء. ‏ جعلها بدلا 
من الواوء فالبدل آعم تصرفاً من العوض» فكل عوض بدل» وليس كل بدل 


fe 


المسالة التالسعة 


[هل بين العربي والعجمي واسطة] 

اختلف هل بين العربي والعجمي واسطة؟ 

فقال ابن عصفور: نعم. 

قال في «الممتع» 1 إذا نحن تكلمنا بهذه الألفاظ المصنوعة كان ّما 
بما لا يرجع إلى لغة من اللغات. ورده الخضراوي بأن كل كلام ليس عربيا فهو 
عجمي » ونحن كغيرنا من الأمم. 

وقال أبو حيان في شرح التسهيل : العجمي عندنا: هو كل ما نقل إلى اللسان 
العربي من لسان غيره» سواء كان من لغة الفرس» أو الروم» أو الحَبّش» أو الهندء 
أو البربر» أو الإفرنج» أو غير ذلك» فوافق رأي ابن عصفور حيث عبر بالنقل» ولا 
نقل في المصنوعة. 

قال التحاة: ونَعْرَفُ عَجْمَة الاسم بوجوه: 

أحدها : أن ينقل ذلك أحد أئمة العربية. 

الثاني : خروجه عن آوزان الأسماء العربية» نحو: «إبريسّم» فإن مثل هذا الوزن 
مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي. 

الثالث: أن يكون أوله نون ثم راء» نحو: (تَرْجس) فن ذلك لا يكون في كلمة 
عربية. 

الرابع: أن يكون آخره زاي بعد دال» نحو: (مُهَنْدِز) فلن ذلك لا يكون في 
كلمة عربية. 

الخامس: أن يجتمع فيه الصاد والجيم» نحو: (الصَوْلَّجّان) و(الجص). 

السادس: يجتمع فيه الجيم والقاف» نحو: (المَنجنيق). 

السابع : أن يكون خماسياً أو رباعياً عارياً من حروف الذلاقة» وهي : 


۳۹ 


الباءء والراءء والفاءء واللام» والميمء والنون»› قإنه متی کان عربياًء فلا بد 

أن ايكون فيه شىء متها تخو (سفرجل) و(قدغي ورت 
I‏ 
و(جَخمَّرش) . 


المسالة العاشرة 


[في تقسيم الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز] 

قسم ابن الطراوة“ الألفاظ إلى: واجب» وممتنع» وجائز. 

قال: فالواجب: رجل وقائم» ونحوهما مما يجب أن يكون في الوجودء ولا 
ينفكٌ الوجود عنه. 

والممتنع : لا قائم ولا رجل؛ إذ يمتنع أن يخلو الوجود من أن يكون لا رجل 
فيه ولا قائم. 

والجائز: زيد وعمرو؛ لأنه جائز أن يكون» وأن لا يكون. 

قال: فكلام مركب من واجبين لا يجوز» نحو: رجل قائم لأنه لا فائدة فيه . 
وکلام مركب من ممتنعين أيضاً لا يبجوزء نحو: لا رجل لا قائم؛ لأنه كذب» 


ولا فائدة فيه. 


وکلام مركب من واجب وجائز صحیح › نحو : زید قائم. 


(1) قذعمل: الجمل الشديد. 

(۲) قرطعب: الشيء القليل . 

(۳) جحمرش: المرآة العجوز. 

)٤(‏ سليمان بن محمد بن عبد الله توفي سنة (۲۸٥ه)‏ من أئمة النحو. «بخية الوعاة» )۲١۹/١(‏ «الأعلام» 
T/9‏ 


)6( لأنه معلوم لدی السامع أف «قائم» مو جود واالرجل٤‏ مو جود فکان تحصیل حاصل. 


۴¥ 


وکلام مرکب من ممتنع وجائز لا یجوز» ولا من واجب وممتنع نحو زید لا 
قائم» ورجل لا قائم؛ لأنه كذب» إذ معناه لا قائم في الوجود. 

وکلام مركب من جائزين لا يجوزء نحو زيد أخوك؛ لأنه معلوم» لكن بتأخيره 
صار واجبا»ء فصح الإخبار به لأنه مجهول فى حق المخاطب. 

فالجائز يصير بتأخيره واجباً . 

ولو قلت : زید قائم» صح ؟ لأّنه مركب من جائز وواجب› فلو قدّمت وقلت : 
قائم زید» لم يجز؟ لأن نذا صار بتأخیره اچ فصار الكلام ا من واجبين› 

قال آبو حيان : وهذا مذهب غریب »› قال : وما قاله من أن الجائز يصير بتأخيره 
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واجیا ممنوع ؟ لأن معناه دما واا واحد. 


۴A4 


وأعني به: ما ثبت في کلام من یوثق بفصاحته» فشمل کلام الله تعالی» وهو 
القرآن» وكلام نبيه َء وكلام العرب» قبل بعثته» وفي زمنه» وبعده إلى أن فسدت 


الألسنة بكثرة المُوَلّدين» نظماً ونثرأًء عن مسلم أو كافرء فهذه ثلاثة أنواع لابُدّ في 
كل منها من الثبوت. 


الاستدلال بالقرآن 


أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان 
ا وا ت :8 .0)4( Ee ۴ : ٤ e‏ 
متواتراًء أم آحاداًء أم شاذاً""» وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة 
في العربيةء إذا لم تخالف قياسا معروفاء بل ولو خالفته يحتج بهاء في مثل ذلك 
الحرف بعينه»› وإن لم يجز القياس عليه» كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته 
الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافاً بين النحاة» وإن اختلف في الاحتجاج 
بها في الفقه» ومن ثم احتَجَّ على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء 


(۱) قال ابن خالویه: قد أجمع الناس جميعاً على أن اللغة إذا وردت في قراءة القرآن . . فهي أفصح مما 
في غير القرآن ولا خلاف في ذلك ۱.ھ المزهر .)۱١۹/۱(‏ 


۴4۹ 


الخطاب بقراءة َلك فَلْسَفْرّحوا» ”“ [يونس: ۸]ء كما احتج على إدخالها على 
المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة وليل خطينكم [العنكبوت: ]۱١‏ واحنَجٌ على 
صحة قول من قال: إن (اله) صله (لاه) بما قرۍ شاذاً وهو ألّڍِی فی الما لاه وني 
رض لا [الزخرف: .]٤۸‏ 


CEY 


[إلى ما عيب من قراءة بعض القراء] 
O 8‏ : ۳( .0( (( 
كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم'" وة وان عام 
قراءات بعيدة ف فى العربية› وينسبونهم إلى اللحن»› وهم مخطئون في ذلك»› فان 


اعا ثابتة بالأسانيد | تو اتر ة الصحسحة الت لا م فيها» و ت ذلك دل 
قراءاتهم در 2 ي ثبو 
على جوازه في العربية . 


وقد رد المتأخرون» منهم ابن مالك على من عاب عليهم ذلك بأبلغ ردي 
واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربيةء وإن منعه الأکثرون مستدلاً به. 

من ذلك: احتجاجه على جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة 
الجان بقراءة حمرة ‏ وضةكون بف وَالأزحَام» [النساء: ١]ء»‏ وعلى جواز الفصل بين 
الخفتات رالمات اله حول اة اتن عا 2 ول أوْلدَهِمْ شرگائهم4 
[الأنعام: ۷١۱۳]ء‏ وعلى جواز سكون لام الأمر بعد ثم بقراءة حمزة: و طم 


[الحج : 8 


(1) قراءة يعقوب» معاني القرآن للقراء .)٤٩۹/1(‏ 
(۲) قرأ بهذا الوجه علي بن مسعود ويحيى بن يعمر اليماني» روح المعاني: .)9٦/١(‏ 
)™( عاصم بن بهدلة أ بي النجود أحد القراء السبعة وقارئ الكوفة توفي سنة (۲۷٠ه)‏ الأعلام .)۲٤۸/۳(‏ 


E (€)‏ توفي سنة (١١۱ه)‏ وكان قارئ الكوفة بعد عاصم بغية الوعاة /١(‏ 
۳ الأعلام (۲/ ۲۷۷). 


() ابن عامر عبد الله أبو عمران الدمشقي توفي سنة (۸٠١ه)‏ أحد القراء السبعة كان قارئ دمشق . 
الأعلام (۳/ .)4١‏ ۰ 
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فان قلت فقد روي عن تمان أنه قال لما عرض غل الاعف إن فه 
لحناً ستقيمه العرب بألسنتهاء وعن عروة قال : سألت عائشة عن لحن القرآن عن 
قوله: إن هدن سجرن [طه: »]٦۳‏ وعن قوله الت اسوه الغو 
َة [النساء: »]۱٦۲‏ وعن قوله: لى لذن اموا وال هاذوا والسرى 
والصًائبون [البقرة: ۲٦]ء‏ «يا ان اج e‏ اوا في 
الكتاب» أخرجهما أبو عبيد'“ في فضائله. 

فکیف يستقیم الاستدلال بکل ما فيه بعد هذا؟ 


١‏ قلت : معاذ الله! كيف يُظنْ أولاً بالصحابة نهم يلحنون في الكلام فضلاً 

عن القرآن وهم الفصحاء الد 

آم كيف يط يهم انيا في القران الذي تقر تلقَوه من النبي يلل كما أنزلَ 
E)‏ ضبطوه و حفظوه وأتقنوه؟ 

۳ ثم كيف يصن بهم ثالثاً اجتماعهم كلهم على الخطاً وكتابته؟ 

٤‏ ثم کیف يُظْنُ بهم رابعاً عدم تنبههم ورجوعهم عنه؟ 

-٥‏ ثم کیف يصن بعثمان أن یقرأه ولا يعْيّره؟ 

ثم كيف يُظْنٌ أن القراءاتِ استمرت على مقتضى ذلك الخطأء وهو مرو 
بالتواثر حلفا عن اف 

هذا مما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة. 

وقد جاب العلماء عن ذلك بأجوبة عديدة بسطتها في كتابي «الإتقان في علوم 
القرآن» .]۷٠ /١[‏ 

وأحسن ما يقال فى أثر عثمان رضي الله عنه» بعد تضعيفه با لاضطراب الواقع 
في إسناده والانقطاع: إنه وقع في روايته تحريف فن ابن (أشته) أخرجه في 
)1( بو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي من كبار العلماء في الفقه والأدب والحديث» له فضائل 

القرآنء توفي سنة (۲۲۳ه) «بغية الوعاة» (۳/ ۳٠٠)ء‏ الأعلام .)١۷١/١(‏ 


)۲( محمد بن عبد الله ر بن أشته نحوي ثقة» له مشاركات كثيرة في علوم القرآن توفي سنة (١٠ه)‏ بغية 
الوعاة )١٤١/١(‏ الأعلام (TTE/D‏ 


5١ 


كتاب «المصاحف» من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: لما فرغ من 
المصحف» أتى به عثمان فنظر فيهء فقال : «أحسنتم وأجملتم ری شیعاً سنقيمه 
بألستنا» فهذا الأثر لا إشكال فيه» فكأنه لما عرض عليه عند الفراغ من كتابته رأى 
فيه شيئاً على غير لسان قريش»ء كما وقع لهم في (التابوت والتابوه)» فوعد بأنه 
سیقیمه على لسان قریش»› ثم رَفّی بذلك› کما ورد من طریتق آخر أوردتها في کتاب 
«الاتقان» [۱۸44/۱]. 

ولعل من روى ذلك الأثر حرّفه ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان فلزم ما 
لزم من اللإشكال» وأما أثر عائشة فقد أوضحنا الجواب عنه في الإتقان أيضا. 
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فصل 


افي الإستدلإال بكلام الرسول كيا 


وأما كلامه يه فيسسَدَّل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي» وذلك نادر 
جداًء إنما يوجد فى الأحاديث القصار على قلة أيضاًء فإن غالب الأحاديث مروي 
بالمعنى"» وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينهاء فَرَوَوْهَّا بما أدت إليه 
عبارتهم» فزادوا ا وقدما وألحرواء وأبدلوا آلفاظاً بألفاظ› ولهذا تری 
الحديث الواحد فى القصة الواحدة مرويًاً على أوجه شتى» بعبارات مختلفة") 
“ 2 
ومن ثم أنكر على ابن مالك إثبائه القواعدَ النحويةً بالألفاظ الواردة في الحديث. 
(1) حكم رواية الحديث بالمعنى قال الإمام النووي رحمه الله: ما نصه إذا أراد رواية ما سمه دون لفظه 
فإن لم یکن عالماً بالألفاظ ومقاصدها خبیراً بما بُحیل معانیها وتتفاوت به لم یجز له أن یروی إلا 
اللفظ الذي سمعه بلا خلاف» فإن كان عالماً بذلك فقد قالت طائفة من المحدثين والفقهاء 
وقال بعضهم : لا يجوز بالمعنی في حدیث رسول الله ویجوز في غیره. 
وذهب جمهور السلف والخلف من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول إلى جواز الرواية بالمعنى 
في الجميع إذا قطع بأنه أدى المعنى. اه ارشاد طلاب الحقائق تحقيق د. نور الدين عتر» ط 
(9م(. 
)۲( إن اختلاف ألفاظ الحديث الواحد على أوجه شتى ليس فيه دليل على منع الاستشهاد به كيف وقد 
ثبت هذا الاختلاف بين الألفاظ في القرآن الكريم الثابت المتواتر نجد فيه قصة نبي من الأنبياء في 
عدة سور على وجوه شتى مع اختلاف في الألفاظ والعبارات فهل في هذا تناقض أو تعارض؟ . 


۴ 


قال أبو حيان في شرح التسهيل : قد آكثر هذا المصنف من الاستدلال بما وقع 
في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب» وما رأيت أحداً من 
المتقدّمين والمتأخُرين سلك هذه الطريقةً غيره» على أن الواضعين الأولين لعلم 
النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن العلاء» وعيسى بن 
عمرو»ء والخليل» وسيبويهء» من أئمة البصريين» والكسائي» والفرًاء» وعلي ابن 
مبارك الأحمرء وهشام الضرير» من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك» وتبعهم على 
هذا المسلك المتأخرون من الفريقين › وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل 
الأندلس» وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء فقال: إنما ترك 
العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول ياء إذ لو وثقوا بذلك لجَرّى 
مُجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية» وإنما كان ذلك لأمرين: 

أحدهما: أن الرواة جرّزوا النقل بالمعنى»ء فتجد قصة واحدة قد جرت في 
زمانه ية لم تنقل بتلك الألفاظ جميعهاء نحو ما روي من قوله: «زوجتكها بما 
معك من القرآن»ء «ملكتكها بما معك»» «خذها بما معك»» وغير ذلك من الألفاظ 
الواردة في هذه القصةء فنعلم يقيناً أنه ية لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ» بل لا 
نجزم بأنه قال بعضها؛ إذ يحتمل أنه قال لفظاً مرادفاً لهذه الألفاظ غيرهاء فأتت 
الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه؛ إذ المعنى هو المطلوب» ولاسيما مع تقادم 
السماع» وعدم ضبطه بالكتابةء والاتكال على الحفظ» والضابط منهم من ضبط 
المعنى» وأما ضبط اللفظ فبعيد جداً لا سيما في الأحاديث الطوالء وقد قال 
سفيان الثوري : «إن قلت لكم: إني أحدّثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو 
المعنى»» ومن نظر في الحديث أدنى نظر» علم العلم اليقين أنهم إنما يروون 
بالمعنی. 


الأمر الثاني : أنه وقع اللحن كثيراً فيما رُوي من الحديث؛ لأن كثيراً من الرواة 

كانوا غير عرب بالطبع» ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحوء فوقع اللحن في 

كلامهم وهم لا يعلمون ذلك» وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان 

العرب» ونعلم قطعاً من غير شك أن رسول الله ب كان أفصح الناس» فلم يكن 

ليتكلم إلا بأفصح اللغات» وأحسن التراكيب» وأشهرها وأجزلهاء وإذا تكلم بلغة 
٤٤‏ 


غير لخته» فإنما يتكلم بذلك مع آهل تلك اللغة على طريق الإعجاز» وتعليم الله 


والمصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد في الأثرء» متعمَّباً بزعمه على 
النحويين وما أمعن النظر فى ذلك»› ولا صحب من له التمييز› وقد قال لنا قاضى 


القضاة بدر الدين بن جماعة ‏ وكان ممن أخذ عن ابن مالك - قلت له: 


هذا الحديث رواية الأعاجم» ووقع فيه من روایتهم ما ب ن ن 
ا ج 


يا سيدي 
E‏ 


قال أبو حيان: «وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة لثلا يقول المبتدئ: ما 


بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر ولا يستدلون بما 


رُوي في 


الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما؟ فمن طالع ما ذكرتاهء أدرك 


السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث» انتهى كلام أبي حيان. 


وقال أبو الحسن بن الضائع”'“ في (شرح الجمل): تجويز الرواية بالمعنى هو 


الشت عى في رك اة كر ية وره اهاد على ا 


ت اللغة 


بالحديث» واعتمدوا في ذلك على القرآن» وصريح النقل عن العرب» ولولا تصريح 


العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث» لكان الأولى في إثبات فصيح | 
النبي بي؛ لأنه أفصح العرب. 


للغة كلام 


قال ابن خروف :” «يستشهد بالحديث كثيراًء فإن كان على وجه الاستظهار 


والتبرك بالمروي فحسن» وإن کان یری أن من قبله غفل شيئاً وجب عليه 


ومشل ذلك قول صاحب ثمار الصناعة:" «النحو علم يستنبط ب 


والاستقراء من كتاب الله تعالى وکلام فصحاء العرب». فقصره عليهما ولم يذكر 


الحديث؛ نعم اعتمد عليه صاحب البديع › فقال فى أفعل التفضيل : 


(1) علي بن محمد بن علي يوسف أبو الحسن الأشبيلي توفي سنة (٠1۸ه).‏ بغية الوعاة: (۲/ .)۲٠٤‏ 
(۲) علي بن محمد الأندلسي آبو الحسن توفي (۹٠1ه)‏ إمام بالعربية. بغية الوعاة: .)۲٠۳١/۲(‏ 


(۳) حسين بن موسى بن هبة الله الدينوري المشهور بالجليس توفي سنة (١٤۳ه).‏ بغية الوعاة: .)٥٤١/١(‏ 


E1) 


لا يلتفت إلى قول من قال: إنه لا يعمل؛ لأن القرآن والأخبار والأشعار نطقت 
بعمله» ثم ورد آیات ومن الأخبار حدیث «ما من أيام حب إل أله فيها 
الصومُ». 

ومما يدل لصحة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان أن ابن مالك استشهد على 
لخة «أكلوني البراغيث» بحديث الصحيحين : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار»"» وأكثر من ذلك حتى صار يسميها لغة يتعاقبون» وقد استدل به 
السهيلي”" ثم قال: لكني أقول إن الواو فيه علامة إضمار؛ لأنه حديث مختصر 
رواه البزار مطولاً مجرداًء قال فيه: «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار. 

وقال ابن الأنباري في «الإنصاف» في منع «أنْ» في خبر كاد: وأما حديث «كاد 
الفقر أن يكون كفراً» ؛“ فإنه من تغييرات الرواة؛ لأنه َة أفصح من نطق بالضاد. 


(1) الحديث: في مسند الطيالسي )١٠/۲(‏ بلفظ (العمل) بدل (الصوم). 
() البخاري: .٥٥١‏ مسلم : EVAT.‏ 


(۳) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي الأندلسي توفي سنة (١۸٥ه)‏ عالم بالعربية والقراءات. 
بغية الوعاة (۲/ .)۸١‏ 


۱٤١. /۲ الحديث. رواه أحمد بن منيع عن الحسن بن أنس. كشف الخقاء:‎ )٤( 


٤٦ 


فصل 


افي كلام العرب وأسماء القبائل التي أخذ عنها والتي لم يؤخ وتوجيه العا 

وأما كلام العرب : 

فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم. 

قال آبو نصر الفارابي“ فى أول كتابه المسمى (بالألفاظ والحروف): «كانت 
قريشْ أجود العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظ» وأسهلَها على اللسان عند النطق› 
وأحستنها مسموعاً وة ما في النفس› والذين عنهم نقلت اللغة العربية»› e‏ 
أفیق» رع ا اا ای یر ین تال المرب ھی ین ی را 
فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه» وعليهم انكل في الغريب وفي 
اللإإعراب والتصريف› ثم هذيل وبعض كنانة» وبعصس الطائيين› ولم يۇخذ عن 
غيرهم من سائر قبائلهم. 
يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم. 

فإنه لم يؤخذ لا من لَحُمء ولا من جذام؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر 
والقبط› ولا من قضاعة» ولا من عَسّان» ولا من إیاد؛ فإنهم کانوا مجاورین لأهل 
الشام» وأكثرهم نصارى» يقرؤون في صلاتهم بغير العربية» ولا من تغلب» ولا من 


(1) محمد بن طرفان توفي في دمشق ستة (۳۳۹ه). «هدية العارفین» (1/ ۴۹) «الأعلام» (۷/ .)٠١‏ 


¥ 


اللمر؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية» ولا من بّكر؛ لأنهم كانوا مجاورين 
للتَبّط والفرس» ولا من عبد القيس؛ لأنهم كانوا سكان البحرين» مخالطين للهند 
والفرس» ولا من أزد عمان؛ لمخالطتهم للهند والفرس» ولا من آهل اليمن 
أصلاً؛ لمخالطتهم الهند والحبشة» ولولادة الحبشة فيهم» ولا من بني حنيفة 
وسكان اليمامة» ولا من ثقيف وسكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين 
عندهم» ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا 
ينقلون لغة العرب خالطوا غيرهم من الأمم» وفسدت ألسنتهم. 

والذي نقل اللغةً واللسان العربي عن هؤلاءء وأثبتها في كتاب» وصيّرها علماً 
وصناعة» هم أهل الكوفة والبصرة فقط› من بين أمصار العرب. 

EES,‏ الي بها ون رعا والصيد واللصوصية؛ وکانوا 
آقواهم نفوسا» وأقساهم قلوباًء واقدم اه وأمنعهم E‏ وأشدهم حمية› 
وأحبهم لأن يبوا ولا انقياداً للملوك وأجفاهم أخلاقاًء 
وأقلهم احتمالاً للضيم واللة. انتهى 

ونقل ذلك أ«بو حيان» في «شرح التسهيل» نضا باعل ان مالك ات عي 
في کتبه بنقل لغة لخمء وخزاعة» وقضاعة» وغيرهم› وقال: «ليس ذلك من عادة 
أئمة هذا الشأن». 

ثم الاعتماد على ما رواه الثقات عنهم بالأسانيد المعتبرة من نثرهم ونظمهم»› 
وقد دُوّنت دواوين عن العرب العرباء كثيرة ومشهورة» كاديوان أمرئ القيس» 
و«الطرماح» و«زهير» و«جرير» و«الفرزدق» وغیرهم. 

ومما يعتمد عليه في ذلك مصنفات «الإمام الشافعى» رضى الله تعالى عنه» فقد 
ال این جاك ف ما12 

حدتنا أحمد بن غالب» حدتا عمر بن الحسن الحراني› حدتنا محمد بن أحمد 
حنبل : «کلام الشافعى فى اللغة حجة). 
(1) ابن شاكر محمد بن أحمد القطان صاحب كتاب مناقب الشافعي توفي سنة (۷٠٤ه)‏ معجم المؤلفين 

(/ ۳( الأعلام (1/ ۲1۸(„ 


۸ 


ګروع 
[أولها] 
انقسام المسموع إلى مطُرد وشاد 


آأحدها: ينقسم المسموع إلى : مطرد وشاد. 

قال في «الخصائص؛» :1۱۹٦/١[‏ وأصل مواضع (طرد) في كلامهم: التتابع 
والاستمرار» ومنه مطاردة الفرسان بعضهم بعضاًء وارد الجدول إذا تتابع ماؤه. 

ومواضع (ش ذ ذ): التفرق والتفردء ثم قيل ذلك في الكلام والأصوات على 
سمته في غيرهما: فجعل أهل علم العربية ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره 
من مواضع الصناعة مطرداً» وما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره 
شاذاًء قال: ثم الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب: 

١‏ مطرد فى القياس والاستعمال معاًء وهذا هو الغاية المطلويةء نحو: قال 
زیڈ وضربت عمراًء ومررت بسعید. 

۲ - ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال» نحو: الماضي من «يَدَرُ ويَدَعّْ» 
وقولهم: «مكان مُبقل“"» هذا هو القياس» والأكثر في السماع: «باقل» والأول 
مسموع شا ومنه اشا مجئ مفعول (عسى) اسماً صریحاً نحو : عسی زید قائماً» 
() اسم مفعول والقياس صوغه من غير الثلاثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وشذ 


«باقل» و«أعشب» المكان فهو «عاشب» و«أورس» فهو «وارس» و«أيفع» الغلام فهو «يافع» |.ه شذا 
العرف في فن الصرف للحملاوي» بتحقيق وشرح السيد الوالد الأستاذ علاء الدين عطية حفظه الله. 


۹ 


فهو القياس» غير أن الأكثر في السماع كونه فعلاًء والأول مسموع أيضاً. 

E‏ شاذ في القياس»› نحو قولهم : استحوذ» وأستنوق 
الجمل» واستصوبت”“ الأمر» وأبي يأبى» والقياس الإعلال في الثلاثة وكسر عين 
الأخير. 

٤‏ - وشاذ في القياس N‏ مخ كقولهم: وو ورش 
مقوود؛ ورجل موود م ا ٤‏ ات ملخا : 

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام: " «اعلم أنهم يستعملون: غالباًء وكثيراًء 
تاوا وقلیلاًء و 

فل تات 

والغالب: أكثر الأشياء» ولكنه يتخاف. 

والکثیر: دونه. 

والقليل : دونه. 

والنادر: أقل من القليلء فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالب» والخمسة 
عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب» والثلاثة قليلء والواحد نادرء فاعلم بهذا مراتب 
ما يقال فيه ذلك». انتھی. 


(١)الواو‏ في استحوذ وأخواتها حقها أن تقلب ألفاً كما في (استقام) والأصل استقوم تحركت الواو وانفتح 
ما قبلها بعد نقل حركة الواو إلى القاف فقلبت ألفاًء ولكنها وردت من غير إعلال على الأصل ومنه 
قوله تعالى : «اسَحَوةَ عَم لكين [المجادلة : ۱۹]. اه المصدر السابق .)۲۹٤(‏ 

(۲) القياس في مصون وأخواتها حذف أحد الواوين على خلاف بين العلماء فذهب الخليل وسيبويه 
حذف الأولى ومذهب الفراء حذف الثانية لأن حركة الواو نقلت إلى الحرف الصحيح قبلها فصارت 
(مصوون) التقى ساكنان فحذفت أحداهما فصارت (مصون)» المصدر السابق . 

(۳) ابن هشام عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري أحد أعلام أثمة النحو في 
المشرق العربي. بغية الرعاة: (14/۲). 


الفرع الثاني 


الاستشهاد بأشعار الكفار من العرب 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلاء من كبار أصحابنا الشافعية: اعتمد في 
العربية على أشعار العرب»ء وهم كفار» لبعد التدليس فيهاء كما اعتمد في الطب 
وهو في الأصل مأخوذ عن قوم كفار كذلك» فعلم أن العربي الذي يحتج بقوله لا 
يشترط فيه العدالةء نعم تشترط في راوي ذلك. 


وكثيراً ما يقع في «کتاب سیبویه» وغيره: (حدثني من لا أتهم)ء (ومن أثق به)» 
وينبغي الاكتفاء بذلك» وعدم التوقف في القبول ويحتمل المنع» وقد ذكر 
المرزباني “عن أبي زيد النحوي”" قال: كل ما قال سيبويه في «كتابه»: (أخبرني 
الثقة) فأنا أخبرته. 


وقد وضع المولّدون أشعاراً ودسوها على الأئمةء فاحتجوا بها ظناً أنها 
للعرب» وذكر أن في «كتاب سيبويه» منها خمسين بيتاًء وأن منها قول القائل : 
O E‏ 
ومن الأسباب الحاملة على ذلك: نصرة رأي ذهب إليه» وتوجيه كلمة صدرت 
منه .وقال ابن التحاس في «التعليقة٤:‏ حكى الحريري في (درة الغواص) 


. )۲١/6( ه) الأعلام‎ ٠1٠( سلطان العلماء عبد العزيز عبد السلام السلمي توفي سنة‎ )١( 

(۲) المرزباني محمد بن عمران بن موسی توفي سنة (٤۳۸ه)‏ کان جاحظ زمانه . الاعلام (۱۹/7). 

(۳) آبو زيد النحوي سعيد بن أوس بن ثابت إمام جليل في النحو واللغة والنوادر توفي سنة (۵٠۲ه).‏ 
بغية الوعاة: .)٥۸۲ /١(‏ 

() البيت لرؤبه بن العجاج ملحقات ديوانه. (۱۸۷). 

)٥(‏ ابن النحاس محمد بن إبراهيم بن محمد الحلبي النحوي شيخ الديار المصرية في علم اللغة توفي سنة 
(۹۸ه) (بغية الوعاة) (۱۳/۱) (الأعلام) /٥(‏ ۲۹۷). 


0( الحريري القاسم بن علي بن محمد البصري من علماء القصاحة والبلاغة. بعْية الوعاأة: .(oV/¥)‏ 
الأعلام: (0/ .(\V¥‏ 
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[۲۲۹] روئ خلف الأحمر”: أنهم اعرا عاك مسقا من آعاد إلى عخار: 
وأنشد ما عُزي فيه إلى أنه موضوع منه أبياتاً من + جملتها : 
EY‏ و عا ا ٤ E E IE‏ 1 
EE‏ وش باع ا و ا ف > ا د 
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الفرع الثالث 
أحوال الكلام الفرد والاحتجاج به 
(WD‏ ت 
المسموع الفرد" "هل يقبل ويحتج به؟ 
له أحول لخصتها من متفرقات كلام ابن جنى في الخصائص : 
أحدها: أن يكون فرداًء بمعنى أنه لا نظير له في الألفاظ المسموعة»› مع إطباق 
العرب على النطق به» فهذا يقبل ويُحتج به» يقاس عليه إجماعاًء كما قيس على 
قولهم في (شنوءة): (شتئي)»› مع أنه لم يسمع غيره؛ لأنه لم يسمع ما يخالفه» وقد 
أطبقوا على النطق به. 
الحال الثانى: أن يكون فرداًء بمعنى أن المتكلم به من العرب واحد يخالف ما 
عليه الجمهور. 
قال ابن جني [۱/ :]۳۸١‏ فينظر في حال هذا المنفرد به» فإن كان فصيحاً في 
جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به» وکان ما آورده مما يقبله القیاس»› إلا أنه 
لم يرو به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان؛ فان الأولى في ذلك أن يحسن الظن 
به ولا يحمل على فساده. 


.)00٤/١( خلف الأحمر البصري بن حبان كان راوية ثقة توفي سنة (١۸٠ه). بغية الوعاة:‎ )١( 
.)١٠١/۲( الأعلام:‎ 

(۲) هو ما انفرد براويته واحد من أهل اللغة ولم ينقله أحد غيره. 
وحكمه: القبول؛ إن كان من أهل الضبط والإتقان كالخليل والأصمعي وشرطه: أن لا یخالفه به 
من هو أکثر عدداً (۱.ه) المزهر .)١١۹/۱(‏ 
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قال: فإن قيل: فمن أين ذلك وليس يجوز أن يرتجل لغة لنفسه؟ 

قيل: قد يمكن» أن يكون ذلك رَقَّع إليه من لغة قديمة طال عهدهاء وعفا 
رسمهاء فقد أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحجاج عن أبي خليفة الفضل بن 
الخاتب ا فل قال لن ابن عرد عن اتن ريح فال قال عم بن الخظاب: 
«كان الشعر علم قوم»› و ی غ ا فجاء الإسلام فتشاغلت عنه 
العرب بالجهاد» وغزو فارس والروم» ولَهَتُْ عن الشعر وروايته» فلمًا كثر الإسلام 
وجاءت الفتوح» واطمأنت العرب في الأمصار راجعوا رواية الشعر» فلم يؤولوا 
إلى توان دوذ :ولا كات مكرتا وألفوا ذلك وقد هلك من :العرب من هلك 
بالموت والقتل» فحفظوا أقلٌ ذلك» وذهب عنهم أكُّر". 

ثم روی بسنده عن آبي عمرو بن العلاء"“ قال: «ما انتهى إليكم مما قالت 
العرب إلا أَقَلَهٌ» ولو جاءكم وافر» لجاءكم علم وشعر كثيرا. 

وعن حماد الراوية”" قال: أمر النعمان فنسخت له أشعار العرب في الطنوج» 
وهي الكراريس» ر ثم دفنها في قصره الأبيض» فلمَّا كان المختار بن ا ع 
قیل له : إل تحت القصر كنزاًء فاحتفره» فلمًا فتحه أخرج تلك الأشعار فمن ٿم 
أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة". 

قال ابن جني :]۳۸۷/١[‏ فإذا كان كذلك لم يقطع على الفصيح يِسْمَعٌ منه ما 
يخالف الجمهور بالخطاًء مادام القياس يعضده» فإن لم يعضده كرفع المقعول 


(1) الفضل بن الحباب من رواةالأخبار والأشعار والأنساب توفي سنة (١٠٠۳ه).‏ شذرات الذهب : .)۲٤١۹/۲(‏ 

() عبد الله بن عون البصري تابعي توفي سنة .)٠١١(‏ الأعلام: .)١١/6(‏ 

(۳) طبقات فحول الشعراء: .)۲٤/١(‏ 

(4) آبو عمرو العلاء ربان بن عمار التميمي المازني من أئمة اللغة والأدب مات بالكوفة .)٠١١(‏ 
الأعلام: .)٤١/۳(‏ 

() حماد الراوية من أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها ولغاتها واسمه ميسرة بن المبارك 
وقیل: حماد بن هرمز وقیل: حماد بن سابور توفي سنة (۵٥ه).‏ الأعلام: .)۲۷١/۲(‏ 

2) المختار بن بي عبيد ابن مسعود الثقفي توفي سنة (۷٦ه)‏ الإصابة : .)۳٤۹/7(‏ الأغلام: (۱۹۲/۷). 

(۷) المزهر: (۱۹۷/۱). 
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لاف اله و الفاعل أو ةف أن اة لاه جا مالا اقاس 
والسماع جميعاًء وكذا إذا كان الرجل الذي سمعت منه تلك اللغة المخالفةء 
مضعوفاً في قوله» مألوفاً منه اللحن» وفساد الكلام؛ فإنه يرد عليه» ولا يُمَبّل منه. 

وإن احتمل أن يكون مصيباً فى ذلك لغة قديمة؛ فالصواب رده» وعدم 
الاحتفال بهذا الاحتمال. 


الحال الثالث: أن ينفرد به المتكلم» ولا يسمع من غيره» لا ما يوافقه ولا ما 
خا 

قال ابن جنی :]۲٤/۲[‏ والقول فيه أنه يجب قَبُوله إذا ثبتت فصاحته؛ لأنه إما أن 
E es I E‏ 
قلناه فيمن خالف الجماعة» وهو فصيح» أو شيئًاً ارتجله فإن الأعرابي إذا قويت 
فصاحته» وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبق إليه» فقد حكىّ عن (رؤبة 
وأبيه) انما كانا يرتجلان ألفاظاً لم يسمعاها ولا سَِقًّا إليهاء ما لو جاء عن متّهم» 
أو من لم ترق به فصاحته ولا سبقت إلى الأنفس ثقئه» فاه برد ولا ُء فن ورد 
ETE TR E‏ > فإنه لا يع في 
قبوله أن يسمع من الواحد ولا من العدة القليلة إلا أ ن یکثر من ينطق به منهم» فان 
كثر قائلوه إلا أنه مع هذا ضعيف الوجه في القياس» فمجازه وجهان : 

أحدهما: أن یکون من نطق به لم يحم قیاسه. 

والآخر: أن تكون أنت قَصَرْتَ عن استدراك وجه صحته» ول ادون 
یه ن ن من لن فبا وکر اناغ له ری فی امه ا ان ذلك 
قلما يقع» فن الأعرابي الفصيح إذا عدل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمة 
عافها ولم يعباً بها. 

فالأولی أن یقبل ممن شهرت فصاحته ما يُورده» ویْحمَّل آمره على ما عُرفَ من 
حاله لا على ما عسى أن يحتمل» كما أن على القاضي قبول شهادة من ظهرت 
اه وة ان خرو دة الاطو ةو لرك زد بلك ادى إلى ترك 
الفصيح بالشك وسقوط كل اللغات. 


0‰ 


اللخات والاحتجاج بها 
قال ابن جني : 1 ]: اللغات على اختلافها كلها حجة» ألا ترى أن 


الحجازيين في إعمال «ما» ولخة التميميين في تركه» كل منها يقبله القياس فليس لك 
أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها. وسيأتي في ذلك مزيد كلام في الكتاب السادس. 


الفرع الخامس 
علة امتناع الأخذ عن أهل المدر 

قال ابن جني :]٥/۲1‏ علة امتناع الأخذ من أهل المدر» كما يؤخذ عن أهل 
الوبر» ما عَرَّضَ للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد» ولو عُلِم أن 
آهل مدينة باقون على فصاحتهم لم يعرض للغتهم شيء من الفساد لوجب الأخذ 
عنهم» ما يؤخذ عن أهل الوبر. 

وكذلك لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من الخُلّل والفسادء 
لوجب رفض لختها. 

قال: وعلى ذلك العمل فى وقتنا هذا لأنًا لا نكاد نرى بدوياً فصيحاً» وإذا كان 
N E‏ «أرشدوا أخاكم فقد ضل»"'» وسمع عمر 
رجلا يلحن""» وكذلك علي» حى حمله ذلك على وضع النحوء إلى أن شاع أو 
استمر فساد الألسنة مشهوراً ظاهراً» فينبغى أن يستوحش من الأخذ عن كل أحد إلا 
ان تقوى لغته» وتشيع فصاحته» وقد قال الفراء في بعض كلامه: «إلا آن تسمع 
شيئا من بدوي فصيح فتقوله». 


(1) الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك: (۳/ .)٤۷۷‏ 


)۲( في الخصائص : 1 ] أن أحد ولاة عمر رضي الله عنه كتب إليه كتاباً يلحن فيه فكتب عمر رضي 
الله عنه «أن قنع كاتبك سوطا). 
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الفرع السادس 


في العربي ١‏ ليح ينتقل لسانه 


قال ابن جني :]1۱١/۲[‏ العمل فى ذلك أن ينظر حال ما انتقل إليهء فإِنْ كان 
فصيحاً مثل لغته أخذ بهاء كما يؤخذ بما انتقل عنهاء أو فاسداً فلا يؤخذ بالأولى. 


قال: فإن قيل: فما يؤمنك ۔ أن تکون كما وجدت في لخته فساداً بعد أن لم 
یکن فیها ‏ أن یکون فیها فساد آخر لم تعلمه؟ 

قيل: لو أخذ بهذا لأدّى إلى أن لا تطيب نفس بلغةء وأن يتوقف عن الأخذ 
عن كل أحده مخافة أن يكون في لغته زيغ لا نعلمه الآن» ويجوز أن يعلم بعد 
زمان» وفي هذا من الخطل” مالا يخفي. 

فالصواب الأخذ بما عرف صحته» ولم يظهر فساده» ولا يلتفت إلى احتمال 
الخلل فيه ما لم يبن. 

فى تداخل اللغات 

قال في الخصائص :]۳۷١/۲[‏ إذا اجتمع في كلام الفصيح لغتان فصاعداًء 
کقوله : 

وَأشَْرَبُ المَاءَ ما بي تَخوَهٌ عطشل إلا لأ عُيُونَه سيل واديها". 

فقال: «نحوهو» بالإشباع» «وعيونة» بالإسكان فينبغي أن يتأمل حال كلامه. 

فن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعمال كثرتهما واحدة» فأخلق 
لامر هة أن تكن فنك رضحت ف ذلك المعتى. على تناك اللففين؛ لان العرب 
فة فر ذلك للخاجة الهف أوزاة اشغارخا رة تضرف اقرالهاء وبجوز ان 
(۱) الخطل : الکلام الفاسد الکثیر المضطرب. اللسان (خطل) .)۲٠۸/۱۱(‏ 
(۲) البيت في الخصائص عن قطرب (|. ه). الخصائص: .)۱١۸/١(‏ 


07 


تكون لغته في الأصل إحداهماء ثم إِنّه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى» وطال بها 
عهده» وكثر استعماله لهاء فلحقت بطول المدةء واتصال الاستعمال بلغته الأولى. 


وإن كانت [خدى اللفظعين أكثر فى كلامه من الأخرى> فأخلى الأمر به أن 
تكون القليلة الاستعمال هى الطارئة عليه» والكثيرة هى الأولى الأصلية. 


وتوران تکونا 8 لغتين له ولقبيلته› انا فلك اخداهما فی استعماله 
لضعفها فى نفسه» وشذوذها عن قياسه. 


وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة» فُسَْمِعَّتٌ فى لغة إنسان فعلى ما 
ذكرناه» كما جاء عنهم في أسماء الأسد» والسيف» والخمرء وغير ذلك" » وكما 
تنحرف الصيخة واللفظ واحد» كقولهم: رَغوة اللبن»› ورُغوته» ورغوته» ورُغاوته» 
كذلك ميلا 

وكذلك قولهم : جئته من عَل› ومن عَلِي»› ومن عَلاء ومن علوٌء ومن علو ومن 
علو ومن عَالٍ» ومن مُعَالِ» فكل ذلك لغات لجماعات قد تجتمع لإنسان واحد. 


قال الأصمعى: اختلف رجلان فى (الصقر)ء فقال أحدهما: بالصادء وقال 
الآخر: بالسين» فتراضيا بأول وارد عليهماء فحكيا له ما هما فيه فقال: لا أقول 
كما قلتما إنما هو (الزقر) [الخصائص .]۳۷۳/١‏ 


على هذا يتخرّج جميع ما ورد من التداخل › نحو (قلی یقلی) "۰ و(سلا 


(1) من أسماء الأسد: السبعء الليث» الهزبرء الحيدرة» القسورة» الضمضم» القشعم» الهمام. 
ومن أسماء السيف: الفيصل» الرداء» الوشاح» المشتمل»ء القضيب» الحسام» المهنده 
الهندواني . (الخصص: .)١١/١‏ 
من أسماء الخمر: الشمول» الرحيق» الخندريس» المراح» المدام» المعتقةء (ا. ه) الخصص : 
.)V /۱۱(‏ 

(Y)‏ اللغة المشهورة قلا يقلي بالياء في آخره. 
وكذلك قلي يقلى بالألف المقصورة. فجمعوا من اللختين لغة ثالثة وهي: قلا يقلى وهذه لغة عامرية 
ضعيفة. ويمكن أن تكون لغة طائيةء لأنهم يجوزون قلب الياء ألفاً في كل ما آخره ياء مفتوحة غير 
إعرابية مكسور ما قبلها كما في بقّى يبقّى .١1(‏ ه). شرح الشافية: .)٠١١ /١(‏ 
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يسلا) و(ظْهُرَ فهو طاهر)» و(شَعُرَّ فهو شاعر)» فكل ذلك إنما هو لغات 
تھا خلت فر کیت بان أَخِدً الماضي من لخةء والمضارع أو الوصف من أخرى لا 
تنطق بالماضي كذلك» فحصل التداخل والجمع بين اللغتينء > فإن من يقول: «قلا) 
يقول في المضارع : «يقلي». والذي يقول: «يقلى» يقول في الماضي : «قَليّ»» وکذا 
من يقول: (سلا)ء يقول في المضارع : «يسلو»ء ومن يقول فيه: «يسلا»» يقول في 
الماضي: «سَلِيّ»› فتلاقى أصحاب اللغتين فسمع هذا لغة هذاء وهذا لغة هذاء 
فأخذ كل واحد من صاحبه ما ضصَمَهُ إلى لغته» فتركبت هناك لغة ثالثةء وكذا (شاعر 
وطاهر) إنما هما من (شَعَرَ وظهَرَ) بالفتح› وأما بالضم فوصفه على (فعيل)ء 
فالجمع بينهما من التداخل”". انتهى كلام ابن جني. 

وقد حكى غيره في استعمال اللغتين المتداخلين قولين أحد ا ا و 
مطلقاً. 


والثانی : ّما يجوز بشرط آل يؤدي ل استعمال لفظ مهمل کا 
في عدم الا حتجاج بكالام المولدين 


أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولّدين والمخدّثين في اللغة والعربية . 


)0 الأصل أن باب فعَّل يفعَل بالفتح فيهما أن تكون عينه أو لامه حرف حلق› وما جاء من هذا الباب 
لیس فيه حرف حلقي ک «آبی یأًبی» وسلا يسلا» والمشهور (سلا يسلو) (کدعا) أو سَلِي یسلی ک 
(یرضی) فالفتح فیها مرکب منهما |. ه. شذا العرف: )٤١(‏ (لسان: سلا) 

(۲) يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل إذا كان ماضية (فَعَلَ) سواء كان لازماً أو متعدياً. 
وان کان على وزن (َّل) فلا يصاغ على وزن فاعل إلا ماعا بل على وزن (فغل) نحو ' ضحم 
فهو ضحم أو (فعيل) نحو: مَل فهو جيل . الأشموني .)۳٠۳/۲(‏ 

(۳) يعنى: أن (الحبّك) مركب من لغتين (الجبك) بالكسر فيهما و(الحُبُك) بالضم فيهما. قال آبو حيّان : 
الأحسن عندي أن يكون ذلك مما اتبع فيه حركة الحاء كحركة تاء (ذاتِ) في الكسرء ولم يعتدٌّ باللام 
الساكنة لأن الساكن حاجز غير حصين |.-ه 
و(الحبُك) ذكر ابن عطية عن الحسن البصري أنها قراءة شاذة. روح المعاني : .)5٤/۲۷(‏ شرح 
الشافية: .)۳۸/١(‏ 


0۸ 


وفي الكشاف [للزمخشري: ]٤١/١‏ ما يقتضى تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة 
وروا فاته على معا شرل یي بن اون ع فال وخر وة ا0 
ا ي ةد شر ى الل فهو من عا ال فا جل ما قر ا 
وا ن و لالد عله ن الا و ت 
لتوشقهم بروایته وإتقانه. 


أول الشعراء المحدثين 
أول الشعراء المحدثين : شاو وقد احتج سیبويه في «کتابه» ببعض شعره 
َقَرْباً إليه» لأنه كان هجاه لترك الاحتجاج بشعره» ذكره المززباني وغيره» ونقل 
ثعلب" عن الأصمعي قال : ختم الشعر بإبراهيم بن هَرمَة) وهو آخر الحجج. 


قي عدم الاحتجاج بكلام مجهول قائله 
الإنصاف 1۸۴/١1‏ وكا ن غلة ذلك خرف أن تكرن لمرلة ار مو لا وى 


قال ابن النحاس في «التعليقة»: أجاز الكوفيون إظهار (أنْ) بعد (كى)ء 
واستشهدوا بقول الشاعر : 


(1) حبيب بن أوس الطائي أحد آمراء البيان صاحب ديوان الحماسة توفي سنة (۲۳۱ه). الأعلام: (۳/ .)٠١١‏ 


(۲) بشار بن برد أحد البلغاء المكفوفين أبو معاذ البصري وهو رأس الشعراء المولدين توفي سنة 
(۷ه). شذرات الذهب: (۱/ .)۴٦١‏ الأعلام: (۲/ .)٥١‏ 


(۳) أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد إمام الكوفيين في اللغة والنحو توفي ببخداد سنة (۳۹۱ه). بغية 
الوعاة: .)۳۹٩/۱(‏ الأعلام: .)۳۹۷/١(‏ 


() إبراهيم بن هرمة قدم على أبي جعفر المنصور في وفد أهل المدينة فأنشده من شعره» فخلع عليه 
وعفى عته. توفي سنة (١۷١ه).‏ البداية والنهاية: .)١١۹ /٠١(‏ 


e۹ 


کرو 
اردت 


لِكَيْمَا أن تير قربي فىَلركها نَا بِبَيْدَاءَ بلق“ 


ضصرورة الشعر. 
وقال أيضاً : ذهب الكوفيون الو جواز دخول (اللام) في خبر (لكنٌ)» واحتجوا 
بقول الشاعر : 
#ولكتيي من حبّها لمي ٭ 
والجواب أن هذا البيت لا يعرف قائلهء ولا أوّله» ولم يذكر منه إلا هذاء ولم 
ينشده أحد ممّن وُثق في اللغة» ولا عُزي إلى مشهور بالضبط والإتقان» وفي ذلك 
ما فيه. 
وفي تعاليق ابن هشام على الألفية استدل الكوفيون على جواز مد المقصور 
و ب E ٤‏ وه )۳( 
#قد عَلِمت أخت بى السعلاء 3% 
وعَلمت اك مع الجراء 
أ عم افولا على الوا 
يالكَهِنْتمروين شِيْشاءِ 
۱( من شواهد الأشموني : )/ .(A*‏ «أوضح المسالك» )٠١ ٤ /٤(‏ والشاهد إظهار (أن) بعد كي . 
(۲) عجز بیت من شواهد الاشموني (۱/ ۲۸۰). 
(۴) هذه الأبيات ذكرها اليزيدي في آمالیه (۹۲). 
السعلاء: هي أنث الغيلانء والجمع سعليات. تاج العروس: (سعل). 
الخواء: خلو المجوف من العظام. اللسان: (خوأًء .)٠٤١/١٠٤١‏ 
الشيشاء : ا اللسان: (شيش» .)۳١١/١‏ 


ا موضع e‏ اللسان: ن 11 (oe‏ . 
اللهاء: جمع الهاة: وهو أقصى الفم. اللسان: (لهاء .)۲١۸/١‏ 


0 


تع ق الل 
EEO EA AS NOE‏ 
يعلم قائله فلا حجة فيه؛ لكن ذكر فى شرحه للشواهد ما يخالف ذلك. 
فته قال: طعن عبد الواحد الواح في كتابه «بغية الأمل» في الاستشهاد 
بقوله : 
#لا تَحَيْرَنُ لي عسي کک 
مخ ما ال سعط الاتماج خسسين ا سن کب سوه ف ي آلف يت ته 


الفرع العاشر 
هل يقبل قول القائل: حدثني الثقة؟ 
إذا قال قائل : حدثني الثقة فهل يقبل؟ قولان: 


u3 


في علم الحديث وأصول E‏ مرجخځون» وقد وقع ذلك لسيبويه كثيراً 
يعني به الخليل وغيره» واف وتس " يقول: حدثني الثقة عن العرب» فقيل له: من 
الثقة؟ قال: بو زید. قیل له: فلم لا تسمیه؟ قال: هو حي بعد فنا لا أسميه. 
الفرع الحادي عشر 
طرح الشاذ وعدم الاهتمام يه 
قال ابن السّراج في الأصول -]٠١٤/١1‏ بعد أن قرر أن (أفعل التفضيل) لا يأتي 


(۱) عبد الواحد الطواخ» جاء في كشف الظنون (بغية الآمل) لعبد الواحد الطوخ بالخاء المعجمة .)۲٤١۷ /١(‏ 
(۲) البیت: لا تثكرن إني عسیت صائماً ِب إلى رؤبة دیوانه (۱۸۵) وهو من . شواهد الأشموني : (۱/ .)۲١۹‏ 


(۳) وتس بن حبيب الصّبي شيخ سیبویه من العلماء البارعين في التحو توفي سنة (١۸١ه).‏ بغية الوعاة: 
(۲/ 16"( . 


۹ 


الان واف ف قد انه فن اة 
يا ليَْيِي ملك في البَيَاضٍ أإَبْيَّضُ يِن أختِ بَيِي إياض 
فالجواب: أن هذا معمول على فسادء وليس البيت السّاذ» والكلام المحفوظ 


بأدنى إسناد حجة على الأصل المجتمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقهء وإتما يركن 
إلى هذا ضصَحَفة أهل الحو ومن لا حجة معه. 


وتأويل هذا وما أشبهه كتأويل صَعَفة اأصحاب الحديث وأتباع القَصّاص في 
الفقه» انتهى. فأشار بهذا الكلام إلى أن الشّاذ ونحوه يطرح طرحا ولا يهتم 
بتأويله. 
متی یکون التأویل مستساغا ومتى ¥ يکون؟ 


قال أبو حيان في شرح التسهيل : التأويل إِنّما يسوغ إذا كانت الجادّة على 
شىء» ت جاءَ شیءٌ يخالف الجادّة فيتَاول. 


أما إذا كان لخة طائفة من العرب لم تتكلم إلا بها : فلا تأويل. 


ومن ٿم کان مردودا تأویل ابي علي «لْيْس الط لطيبٌ إلا المسك» على أن فيها 
ضمير الشّان لأن أبّا عمرو نقل أن ذلك لغة تميم. 


A 


الفرع الثالث عشر 
قال أبو حيان أيضاً : إذا دخل الدَّليلً الاحتمال سقط به الاستدلالء ورد به 
على ابن مالك كثيراً فى مسائل استدلً عليها بأدلة بعيدة التأويل» منها استدلاله على 
قصر الخ ` 
(1) البيت لرؤبة ديونه )۱۷١(‏ الشاهد فيه (أبيض) وذلك أن الكوفيين أجازوا بناء أفعل التّفضيل من لفظي 


السّواد والبياض؛ لأنّهما صل الألوان» والبصريون يمنعون ذلك. شرح الكافية: (۱۹۹/۲). 


۹ 


I oz E a e a a و هو ووو ا‎ 0 ۴ 


فإنه يحتمل أن يكون منصوباً بإضمار فعل»ء أي: الزم» وإذا دخله الاحتمال 
سقط به الاستدلال. 


الفضرع الرايع عشر 
رواية الأبيات بأوجه مختلفة 
را ھا تروف الا مات غل اوه فة ورا تكن التاهد ف ها کون 
بي و قلت قن ذلك فد اج اجان ان بک وا ا و 
هكذا ومرّة هكذاء ثُمٌ رأيت ابن هشام قال في شرح الشّواهد: 
روی قوله : 
#ولا أرض آمل إبْمًاكها"*» 
بالنّذكير والنّأنيث مع نقل الهمزة فن صح أن القائل بالنًانيث هو القائل 
بالتّذكير: صح الاستشهاد به على الجواز من غير الصرورة» وإلا فقد كانت العرب 


E‏ 8 0 ا 
ينشد بعضهم شعر بعض» وكل يتكلم على مقتضى سجيته التي فطر عليهاء ومن هنا 
تکثرت الروايات فى بعض الأبيات. انتهى. 


(1) والشاهد فيه قوله (أخاك) حيث عامله معاملة الاسم المقصور في تقدير حركات الإعراب وكان حقه 
أن يقول (أخوك)» البيت في شذور الذهب (۲۲۳). 

(۲) قال ابن الضيف: هلا أجاب المؤلف بهذا عمّا ورد من الأحاديث كذلك توثيقاً للرُواة وسداً لباب 
التصرف في الأحاديث بالتغيير والتّبديل فإِنّه أجدر بذلك من الأبيات (ا.ه) عن الإافصاح في شرح 
الاقتراح د. فجال (۱۳۳). 


)۳( عجز بیت وصدره: 
2 د 2 ود ودد 1 
وهو لعامر بن جُوَيْنِ الطّائي والأصل : أن يقول «أبقلت» لان الفاعل ضمير مؤنث متصل ولكنه 
حذف إالتاء للضرورة. 
(6) أي: نقل حركمة الهمزة في (إبقالها) وهي الكسر إلى التاء في (أبقلتِ) وحذف الهمزة للوزن. 


۳ 


فصل 


افي حكم محرفة اللخة ولحو والتصريف. نَم النواتر والأحاد والرواة 


ملخص من «المحصول» ]۲۷١ /١[‏ للإمام فخر الدّين الرّازي” مع زيادات من 
شروحه. 


قال: اعلم أن معرفة اللغة والتحو واللَصريف فرض كفاية؛ لأن معرفة الأحكام 
الشرعية واجبة ا ومعرفة الأحكام بدون معرفة ة أدلتها مستحیل »› فلا بد من 
معرفة ة آدلتهاء وة راجعة إلى الكتاب والسّنة» وهما واردان بلغة العرب ونحوهم 
وتصريغهم» فإذن توقف العلم بالأحكام على الأَدلَة رة الأولة ف تتوقف على 
معرفة اللْغة والًحو والكصريف» وما يتوقف على الواجب المطلق» وهو مقدور 
للمكلف› E‏ فإذن معرفة ةاللنة وال والتّصريف واجبة. 


َم الظريق إلى معرفتها ما لتقل المحض كأكثر اللخة أو العقل مع النَقَل 
ا المحلى بالَلام للعموم)؛ لاله يصح استشناء اي فرد منه› فن صحة 
ا لااستثناء بالتقلء» وکونه معيار العموم ۰ 


المحض› لا مجال له في ذلك 


eee e (1)‏ 
الرّازي في أصول الفقه. البداية والنهاية : (۱۳/ .)٠١‏ الأعلام: (۳/ .)۳١۳‏ 
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أا التواتر : فالٍشکال عليه من وجوه : 


أحدها: انا نجد النّاس مختلفين في معاني الألفاظ - التي هي أكثر الألفاظ 
تداولاً ودوراناً على ألسنة المسلمين - اختلافاً شديداً لا يمكن فيها القطع بما هو 
الحق كلفظة «الله» فان بعضهم زعم أنّها عبرية» وقال 8 ا 


0 


واوا عربة اختلفواء هل هي مشتقة أو لا؟ 

والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافاً شدیداً ومن تأمَل دهم في تعيين مدلول 
هذا الَلفظ > علم نها متعارضة»ء وان شيئاً منها لا يفيد الظَنَّ الغالب فضلاً عن 
اليقين» وكذلك اختلفوا في لفظ (الإيمان) و(الكفر) و(الصلاة) و(الزكاة) فإذا كان 
هذا الحال في هذه الألفاظ التي هي أشهر الألفاظ والحاجة إليها ماسّة جدَأًء فما 
ظنّك بسائر الألفاظ؟ 


€ 


وإذّا كان كذلك ظهر أن دعوى الّواتر في الَلخة والى مدر 

وأجيب عنه باه لم يكن دعوى الّواتر في معانيها على سبيل التَفصيل» ف 
نعلم معانيها في الجملةء فنعلم أنهم يطلقون لفظة (اله) على الإله المعبود بحقّ 
ون کنا لا نعلم مسمّیٰ هذا األفظ أذاته؟ ا م کونه قادرا على 
الاختراع؟ أ كونه مَلْجَا للخلق؟ ام کونه بحیث تتحيّر ير العقول في إدراكه؟ إلى غير 
ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ» وكذا القول في سائر الألفاظ. 

الإشكال الاني : أن من شرط التّواتر استواء الظرفين والواسطة. 

ت اناع حل هط الوا ق ا و و وا ك ف 
زماننا؛ فكيف نعلم حصولها في سائر الأزمنة؟ 

وإذَا جهلنا شرط السّواتر جهلنا اللّواتر ضرورةء لان الجهل بالشّرط يوجب 
الجهل بالمشروط. 

فإن قيل الطريق إليه أمران: 


| دیا ان آخبرونا ا اين کک بهذ اللغات 2 


y۳ 


4 a 


1 SES 
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والآخر: أن هذه الألفاظ لو لم تكن موضوعة لهذه اللغات ثم وضعها واضع 
لهذه المعانى» لاشتهر ذلك وعُرف فإ ذلك يما تتوفر الدواعي على نقله. 
إنسان» a as‏ وهکذاء بل تحریر مله 
العوى على هذا الوجه مما لا يفهمه كثير من الأدباءء فكيف بع عليهم انهم 
غل ات روون ااه اتشری ی راي الله أو عة إلى كاف د 
أو إلى أسنادٍ متقن» ومعلوم أن ذلك لا يفيد اليقين. 

٤ df‏ ت ت غ 

وأئًا القّاني . . فضعيف أيضاً؛ SS‏ 


o‏ ءتّور 


العظيمة» ولس هذا منه» سلٌمنا أنه منه» لکن لا نسلّم أنه لم يشتهر» فإنه قد اشتهر 
بل بلغ مبلغ التّواتر yT‏ 
عمرو» وا وأقرانهم» ولا شك اَن هؤلاء ما کانوا معصومین» ولا بالغين 
حد التواتر» وإذا كان كذلك لم يحصل القطع واليقين بقولهم. 

أقصى ما في الباب أن يقال : نعلم قطعاً أن هذه اللغات بأسرها غير منقولة 
على سبيل الكذب» ونقطع بان فيها ما هو صدق قطعاً ؛ ؛ لكن كل لفظة عّاها فِا لا 
1 يمكننا القطع بأنّها من قبيل ما نقل صدقاًء وحينئزٍ لا ببقي القطع في لفظ معين 


صلا هذا هو الإشكال على من اذّعى التواتر في نقل اللغات . هذا كلام الإمام. 


3 


ONE‏ ني“ بان كون اللُغة مأخوذة عن لم يبلغ عدد التواتر» لا يصلح 
اا ا ی ا 
لان عدم عصمتهم لا يستلزم وقوع التقل والتغيير؛ بل يثبت يثبت به احتماله» وذلك لا 
قاح في دعوی انتفاء اللازم. انتهى الأمر كما قال. 

م قال الاإمام: و الآحاد: فاللاشکال عليه من وجوه 


ص 
2“ 


ينها أن الرُواة له مجروحون ليسوا سالمين عَنِ القّدح» بيانه A‏ 
المصتفة فی التّحو والّلغة: «كتاب سيبويه» و«كتاب العين). 


)1( الأصبهاني محمد بن محمود الأصبهاني توفي (۷۸ه) وله شرح على المحصول شماه نقائس 
الأصول الكاشف عن المحصول. بغية الوعاة: .)۲٠١ /١(‏ 


1٦ 


اَن تاب سيبويه» تَقَذْحٌ الكوفيين فيه وفي اة اط و الي واا 
فالمبرد کان من أجل البصريين وهو أفرد کتاباً في القدح فيه. 
0 «كتاب العين» فقد طب الجمهور من آهل اللخة على القدح فيه. 
وأيضاً فإ ابن جني أورد باباً في «كتاب الخصائص» (۲۸۲/۳] في قدح أكابر 
الأدباء بعضهم في بعض»ء وتكذيب بعضهم بعضاً وأورد باباً ]٥/۲‏ آخر في أن لغة 
ا ال ا ات ن المدر» e TT‏ وأورد 


وروي عن رؤبة وآبيه آنهما انا برتجلان ألفاظاً لم يسمعاهاء ولا سُبقا إليهاء 
وعلى ذلك قال المازني : ما ق A E‏ 
فالأصمعي كان منسوباً إلى الخلاعة" ر EO EA‏ 
ا 

امو ف نهم أقامواٍ الدّلائل على خبر الواحد انه حجَة في 
الشرع» ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغةء وکان هذا أو وکان من الواجب 
عليهم أن يبحثوا عن أحوال اللّغات» والحوء وأن يتفخُصوا عَن أحوال جرحهم» 
وتعدیلیهم › > كما فعلوا ذلك في رواية الأخبارء لكتهم تركوا ذلك بالكليّة مع شدة 
الحاجة إليهء فن اللة والتٽحوء یجریان مجری الأصل للاستدلال الو 
انتھی. 

قال الأصبهاني : وام قوله: اورد ابن جي باباً في كلمات من الغريب لم يأتِ 
بها إلا الباهليء فاعلم أن هذا القدر وهو انفراد شخص بنقل شيء من اللغة العربية 
)1( عمرو بن ا حمر الباهلي شاعر مخضرم توفي سنة (۵٦ه)-وهو‏ صحيح الكلام كثير الغريب . الأعلام: 

„(VT /0) 


(9) المازني بكر بن محمد أبو عثمان توفي سنة (۷٤۲ه)‏ كان حاذقاً في الحو . إنباه الرُواة: .)۲۸١ /١(‏ 
الأعلام: (1۹/۲). 
(۳) هذا الكلام يحتاج إلى دليل ونظر. وفي نزهة الألباء: كان الأصمعي صدوقاً في الحديث» وقال 


یحی ہن معین : الأصمعي ثقة صدوق . ه( (۱۱۵) وتهذیب التهذيب : /411(. 


1¥ 


لا يقدح في عدالته» ولا يلزم من نقل الغريب أن یکون کاذباً في نقله» ولا قصد 
ابن جنى ذلك. 

وأ قول المازني : ما قيس إلى آخره فاه لیس بکذب ولا تجويز للكذب› 
لواف یری القاس في اللات أو حمل کلامه هذه على القاعدة وأمتالهاة 
وهي أن الفاعل في كلام العرب مرفوع› فكل ما کان في معنى الفاعل فهو مرفوع. 


2ے 
أ 


افون ل وا إلى آخره» فضعيف جِدًاًء وذلك أن الدليل 
الذّال على أن خبر الواحد حكة في الشرع» يمكن التّمسك به في نقل اللغة آحاداًء 
إذا وجِدّثْ الشرائط المعتبرة في خبر الواحد» فلعلّهم أهملوا ذلك اكتفاءً منهم 
بالأدلة على اه حسة في الع 

وأا قوله: كان الواجب أن يبحثوا عن أحوال الرواة إلى آخره» فهذا حقّ فقد 
كان الواجب أن يفْعَّل ذلك» ولا وجه لإهماله مع احتمال كذب من لم تَعْلّم عدالته. 

وقال القرًّافي: في هذا الأخير إنَمَا أهملوا ذلك؛ لان الواعي متوفرة على 
الكذب في الحديث؛ لأسبابه المعروفةء الحاملة للواضعين على الوضع 

وام الله فالدّواعي إلى الكذب عليها في غاية العف وكذلك كتب الفقه لا 
تکاد تجد فروعها موضوعة على الشافعي أو مالك أو غيرهماء ولذلك جمع الاس 
من الس موضوعات كثيرة وجدوهاء ولم يجدوا من الخة وفروع الفقه مثل ذلك 
ولا قريباً منه» ولمّا كان الكذب والخطاً في اللغة وغيرها في غاية الندرة» اكتفى 
العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولةء فن شهرتها وتداولها يمنع 
ذلك مع ضعف الداعية له» فهذا هو الفرق. 

E E E e 

تنقسم إلى قسمين : 

ا والعلم الصروري حاصل بأنه كان في الأزمنة الماضية 
موضوعاً لهذه المعاني»› فإ د قا اة بان انما وال رض كاتا معان 
في زمنه ٤ي‏ في معناهما المعروف› ولك الما و الها واتار اة وكذلكف 
لم يزل الفاعل مرفوعاًء والمفعول منصوباً» والمضاف إليه مجروراً. 


1A 


وقسم منه مظنون: وهو الألفاظ الغريبةء والريق إلى معرفتها الآحاد. 
وأكثر الفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول. 
والتّانی مته: قليل جدًاً فلا يتمسك به فى القطعبّات»› ویتمسك به فی الظتيات» 
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خاتمك 


[ في النقل عن النْفي ] 


1 
0 


قال الشيّخ بهاء الدين بن التحاس في «التعليقة»: النقل عن النّفي فيه شيء؛ 


[ أدلة النحو عند الأتباري ] 
الأدلة/ :]/۸١‏ أدلة التحو ثلاثة: نقل» وقياس» واستصحاب حال. 


٠‏ فالتّقل : هو الكلام العرب الفصيح› المنقول بالنقل الصحيح› الخارج عن حد 
القلة إلى حد الكثرة. 


وعلى هذا يخرج ما جاء من كلام العرب من المولّدين وغيرهم» وما جاء شاا 


(١)وهو‏ أن يقول القائل: لم أره» لم أقف فيه على شيء٠‏ لم أجده. فنفي العلم لا يدل على نفي الوجود. 
ویمکن أن يقال: إذا صدر هذا الكلام عن إمام متقن واسع الاطلاعء كان بمنزلة التصريح بعدم 
الورود. ونظيره ما قاله المحدثون كما في تدريب الراوي: إذا قال الحافظ المطلع الناقد في حديث 
لا أعرفه اعتمد ذلك في نقیه. تدریب الراوي: .)۲۹٩/۱(‏ 


Ye 


٢ (77 ( 0) :‏ 
في کلامهم› نحو الجزم بلن"» والتصب بلم”"» والجر بلعل" ونصب الجزأين 


وهو ينقسم إلى : تواتر» وآحاد: 

فأمًا فلخة وما تواتر من السّنةء وكلام العرب» وهذا القسم 

EGE‏ فما تفرد بنقله بعض أهل اللَعة ولم يوجد فيه شرط التّواتر» 
وهو دلیل مأخوذ به والأكثرون على أنه يفيد الظن. 

وشرط الكّواتر أن يبلغ عدد ناقليه عدداً لا يجوز على مثلهم الاتّفاق على 
الكذب. 

وأنّا الآحاد: فان یکون ناقله عدلاًّ رجلا کان او امراةٌ حراً کان أو عبداًه 
كما يشترط في نقل الحديث» لان باللغة معرفةٌ تفسيره وتأویله فاشترط فی نقلها ما 

شترط في نقله» ِن كان ناقل اللُة فاسقاً لم يقبل نقله. 

sS‏ غ الات 
)١(‏ نحو: 

لن بت الان ن ايك من رك ين دون بابك العَلَقَة 

الرواية بكسر الباء من (يخب). مغني اللبيب: .)4۱١/۲(‏ 
(۲) كقول الراجز: | 

فی ای یوی ی ارت ا أو ت تقد ام و في 

الرواية بنصب (يقدر) وكان حقها الجزم. شرح الكافية (۳/ )٠١١١‏ . 


(۳) نحو: قول کعب بن سعد الغنوي : 
أوضح المسالك: (۳/۷). 


(4) نحو قول العجاج: 
ياليت أيام الصبارراجعا 


.)١٤١/۲( الكتاب:‎ 
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وآمًا المرسل وهو الذي انقطع سنده نحو اَن يروي ابن دريد' عن ا زد 
والمجهول: وهو ال اقل تخر أن يقول e Î‏ 
حدئي رجل عن اين الأعزابي فلا يقبلان ؛لأنٌ العدالة شرط في قبول الثقلء 
وانقطاع السند والجّهل بالاقل بوا الخهل بالعدالةة فان من لم يدر اتاو 
ذکر ولم پعرف» أو لم تٌعرف عدالته فلا يقبل نقله. 

وقيل: يقبلان؛ لان الإرسال صدر ممن لو أسند لقبل ولم ينهم في إسناده» 
فكذلك في إرساله» فن النهمة لو تطرّقت إلى إرساله لتطرّقت إلى إسناده» وإذا لم 
و فی إسناده» فكذلك في إرساله» وكذلك التَقّل عَنِ المجهول صدر ممن لا يتهم 
في نقله» لان النّهمة لو تطرّقت على نقله عَنِ المجهولء› gE‏ 
المعروف» وهذا ليس بصحيح» واختلف العلماء في جواز الإجازة والصّحيح 
رازفا 


هذا حاصل ما ذكره ابن الأنباري في ثمانية فصول من كتابه. 


% © % 


(۱) ابن دريد: محمد بن الحسن الأزدي توفي سنة (۳۲۱ه) كان شاعراً عالماً . بغية الوعاة: )۷1/١(‏ 
وأبو زيد الأنصاري توفي سنة (۲۱۵ه) فابن درید لم يدرك آبًا زيد بينهما راو أو أكثر وهذا هو 
الانقطاع في السند. 

(۲) أبو بكر الأنباري محمد بن القاسم توفي سنة (۳۲۸ه) وهو غير ابن الأنباري صاحب. «لمع الأدلة . 
الأعلام: ٣۳١/١‏ 

(۳) محمد بن زياد أبو عبد الث راوية نسّابة علامة باللغة توفي سنة (۲۳۱ه). الأعلام: .)۱۳١/١‏ 


() الإجازة: هي الإذن في الرواية لفظاً أو خطاً كأن يقول له شيخه: أجزت لك جميع كتبي. المزهر: 
.)۱٦۲/۱(‏ تدریب الراوي: .)۲۱١/۲(‏ 


¥۲ 


الكتاب الثاني 


قي الإجماع 
والمراد به إجماع نحاة البلدين: البصرة والكوفة. 


قال في «الخصائص» :]1۱۹/١[‏ وإنما يكون حجة: إذا لم يخالف المنصوص 
ولا المقيس على المنصوص» وإلا فلا؛ لأنه لم يرد في قرآن ولا سنة أنهم لا 
يجتمعون على الخطاًء كما جاء النص بذلك في كل الأمة» وإنما هو علم منتزع من 
استقراء هذه اللغة» فكل مَنْ فرق له عن علة صحيحة» وطريق نهجة» كان خليلّ 
نقسه» واا عمرو فکره. 

إلا أننا مع ذلك لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التي طال بحثهاء 
وتقدم نظرها إلا بعد إمعان وإتقان. انتهى. 

وقال في موضع آخر: يجوز الاحتجاج باجتماع الفريقين» وذلك: كإنكار أبي 
العباس جواز تقديم خبر (ليس) عليهاء فأحد ما يحتج به عليه أن يقال: هذا أجازه 
سيبويه» وكافة أصحابناء والكوفيون أيضاًء فإذا كان ذلك مذهباً لبلدين» وجب أن 
تفر عن خلافه. 

قال: ولعمري إن هذا ليس بموضع قطع على الخصم؛ لأن للإنسان أن يرتجل 
من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يخالف نصاً. 


¥ 


قال: فمما جاز خلاف الإجماع الواقع فيه منذ بدئ هذا العلم وإلى آخر هذا 
الوقت قولهم في (هذا جُحرٌ ضبٌ خرب): إنه من الشاذ الذي لا يحمل عليه» ولا 
يجوز رد غيره إليه. 

وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل ذلك نيفاً على ألف موضع وذلك أنه على 
حذف المضاف» والأصل: (جُحْرٌ ضبٌ خرب جُخْره) فجرئ (خرب) وصفاً على 
ضب» وإن كان في الحقيقة للجحرء کما تقول: مررت برجل قائم أٌبوه» وإِن کان 
القيام للأب لا للرجلء ثم حذف الجحر المضاف إلى الهاء فأقيمت الهاء مقامه» 
فارتفعت؛ لأن المضاف المحذوف كان مرفوعاًء فلما ارتفعت استتر الضمير 
المرفوع في نفس خرب . انتهى. 

وقال غيره: إجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبرء خلافاً لمن تردد فيهء 


چ ت 


وخرقه ممنوع؛ ومن لم رد. 

وقال ابن الخشاب في «المرتجل»: لو قيل: إن (مَنْ) في الشرط لا موضع لها 
من الإعراب› لكان قولاًء إجراء لها مجری (إن) الشرطية› وتلك لا موضع لها من 
اللإعراب» لكن مخالفة المتقدمين لاأ تجوز. انتهى. 


مسالة 
[اإجاع جج 
وإجماع العرب أيضاً حجةء ولكن انى لنا بالوقوف عليه؟! ومن صوره أن 


يتكلم العربي بشيء ویبلغهم ویسکتون عليه. 


قال ابن مالك في «التسهيل» :]٥١[‏ استدل على جواز توسيط خبر (ما) 
الحجازية ونصبه بقول الفرزدق [ديوانه :]1۸٠١ /١‏ 


fle sS 


فَأضبَخُوا قد أعَاد الله يِعْمَنَهُمْ إِذهُمْ ريش ود مَا هلهم بسر 
ورده المانعون بان الفرزدق تميمي› تكلم بهذا معتقداً جوازه عند الحجازيين › 
فلم يصب. 


Vé 


ويجاب : أن الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين › ومن مناهم أن 
يظفروا بزلة ا عليه» مبادرین أخطئته › ولو جری شيء من ذلك لنْقل؛ 
لتوفر الدواعى على التحدث بمثل ذلك إذا أتفق› ففي عدم نقل ذلك»› دلیل على 
إجماع أضداده الحجازيين والتميميين على تصويب قوله. انتهى. 


4) 


فڪل 


[ في تركيب المذاهب ] 

مما يشبه تداخل اللغات السابقة: تركيب المذاهب» وقد عقد له ابن جني باباً 
فى «الخصائص» [۷1/۳]ء ويشبهه فى أصول الفقه: إحداث قول ثالث» والتلفيق 

قال ابن جني : وذلك أن تضم بعض المذاهب إلى بعض» وتنتحل بين ذلك 
مذهباً ثالثاً . 

مثاله: أن المازنى كان يعتقد مذهب يونس فى رد المحذوف فى التحقيرء وإن 
غنى المثال عنه» فيقول في تحقير (يضع) اسم رجل: (يويضع). 

وسيبويه إذا استوفى التحقير مثاله لا يرد فيقول: يُضَيّم» وكان المازني يرى رأي 
سیبویه في صرف نحو (جوار) علما» ویونس لا يصرفه. 
مذهب سيبويه» والردٌ على مذهب يونس» فيقول على مذهبه في تحقير اسم رجل 
سميته: يرى: (رأيتُ يُرَيِْياً) فرةٌ الهمزة من (يرئ)؛ إذ أصله (يُرَأيّ) على قول 
يونس › والصرف على قول سيبويه. 


ویونس: یرد ولا يصرف فيقول: (رأیت يرَبْيِي). 


المنقلبة عن الألف. فقد عرف تركيب مذهب المازنى عن مذهب الرجلين. 


وسیبویه صرف ولا ت فيقول : ریت ترا ؛ بإدغام ياء التحقير في الياء 
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مسالة 


[الإجماع السكوتي وإحداث قول ثالث] 


قال آبو البقاء"" فى «التبيين»: جاء في الشعر: (لولاي ولولاك) فقال معظم 
البصريين: الياء والكاف في موضع جر وقال الأخفش والكوفيون: في موضع 
رفع. 

قال :أب القاء: وعندى أنه يكن آمران آخران؛ 


أحدهما: أن لا يكون للضمير موضع؛ لتعذر العامل»ء وإذا لم يكن عامل لم 
يكن عمل» وغير ممتنع أن يكون الضمير لا موضع له كالفصل. 

وممکن أن يقال موضعه نصب؛ لأنه من ضمائر المنصوب»› ولا يلزم من ذلك 
أذ يكز عامل مخصوصض :ا رئ أن الع فى تحر (مكر ين رفيا ۷ 
ناصب له على التحقيق › وإنما هو مشبه بالمفعول› حيث كان فضلة . 

وكذلك قولهم: (لي ملؤه عسلاً)» فهذا منصوب وليس له ناصب على التحقيق› 
وإنما هو مشبه بما له عامل» ومثل ذلك يمكن في (لولاي)» وهو أن جل سشضوبا 
من حيث كان من ضمائر المنصوب. 

فان قيل : الحكم بأنه لا موضع له» ون موضعه نصب خلاف الإجماع؛ 5 
الإجماع منحصر في قولين: إما الرفع وإما الجر والقول بحكم آخر خلاف 
الإجماع» وخلاف الإجماع مردود. فالجواب عنه من وجهين : 


بالمنع من قول ثالث» وإنما سكتوا عنه» والإجماع: هو الإجماع على حكم 
الحادثة قولاً. 


() أبو البقاء: عبد الله بن الحسين الضرير العكبري وهو صاحب كتاب «التبيان في إعراب القرآن؛ توفي 
سنة (١١1ه)‏ قصده الناس لعلمه. بخية الوعاة: (۴۸/۲). الأعلام: (4/ )۸١‏ 
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والثانى: أن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على قولينء جاز لمن بعدهم 
إحداث قول ثالث» هذا معلوم من أصول الشريعة» وأصول اللخة محمولة على 

وقد صنع مثل ذلك من النحويين على الخصوص: أبو علي» فن له مسائل 
كثيرة قد سبق إليها بحكم» وأثبت هو فيها حكماً آخر. 

منها: أن لفظة (كل) لا يدخلها الألف واللام في آقوال الأول وجوّز هو فيها 
ذلك» وقد أفردها بمسألة فى «الحلبيات»» واستدل على ذلك بالقياس» فغير ممتنع 
أن يذهب ذاهب هنا إلى مذهب ثالث لوجود الدليل عليه. انتهى. 


¥A 


الكتاب الثالث 


في القياس 


قال ابن الأنباري في «جدله» :]٤١[‏ هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان 
في معناه . انتهی. 

قال: وهو معظم أدلة النحوء والمعرّل في غالب مسائله عليهء كما قيل: «إنما 
O a (0 E‏ ت ا 2 
النحو قياس يتبع ¢ ولهذا قيل في حده: إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء 
کلام العرب. 

وقال صاحب «المستوفي» : کل عِلمء فبعضه مأخوذ بالسماع والنصوص› 
وبعضه بالاستنباط والقیاس» وبعضه بالانتزاع من علم آخر. 

قال : فالفقه بعضه بالنصرص الواردة ق الكتاب والسنة» وبعضه بالاستنیاط 
والقياس. 
(1) القياس: محاكاة العرب في طرائقهم اللغوية وحمل كلامنا على كلامهم في أصول المادة وفروعها 

وضبط الحروف وترتيب الكلمات وما يتبع ذلك.(اه). اللغة والنحو للدكتور عباس حسن (ص: (YY‏ 
(۲) مطلع قصيدة للكسائي : 

فإذا ما أبصرالنحوالفقتى مرفي المنطق مرآفاتسع 

فاتقاە كل من جالسه من جليس ناطق أو مستمع 


إبتاه الروأة: (۲/ (TY‏ 


۹ 


والطب: بعضه مستفاد من التجربة» وبعضه من علوم أخر. 

والهيئة : بعضها من علم التقديرء وبعضها تجربة شهد بها الرصد. 

والموسيقى: جلها منزع من علم الحساب. 

والنحو: بعضه مسموع مأخوذ من العرب» وبعضه مستنبط بالفكر والروية» وهو 
التعليلات» وبعضه يؤخذ من صناعة أخرى» كقولهم: الحرف الذي تختلس حركته 
في حكم المتحرك لا الساكن» فإنه مأخوذ من علم العروض» وكقولهم : الحركات 
أنواع : صاعد عالٍ» ومنحدر سافل» ومتوسط بينهماء فإنه مأخوذ من صناعة 
المرفةن اه 

وقال ابن الأنباري في «أصوله»: [لمع الأملة :]۹١‏ اعلم أن إنكار القياس في 
اللحو لا يتحقق؛ لأن النحو كله قياس» ولهذا قيل في حده: «النحو علم بالمقاييس 
المستنبطة من استقراء كلام العرب»» فمن أنكر القياس .. فقد أنكر النحوء ولا 
يعلم أحد من العلماء أنكره؛ لثبوته بالدلالة القاطعة» وذلك أنا أجمعنا على أنه إذا 
قال العربي: (کتب زید) فإنه يجوز أن يسند هذا الفعل إلى كل اسم مسمى يصح منه 
الكتابةء نحو عمرو» وبشرء وآزدشيرء إلى مالا Sa‏ وإثبات مالا 
يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال. 

وكذلك القول فى سائر العوامل الداخلة على الأسماء والأفعال» الرافعة 
والناصبة والجارة و فإنه يجوز إدخال کل منها على مالا يدخل تحت 
الحصر»ء وذلك بالنقل متعذرء فلو لم يجز القياس» واقتصر على ما ورد في النقل 
من الاستعمال» لبقي كثير من المعاني لا يمكن التعبير عنها لعدم النقل» وذلك 
منافي لحكمة الوضع» فوجب أن يوضع وضعاً قياسياً عقلياً لا نقلياً» بخلاف اللغةء 
فإنها وضعت وضعا نقلياء لا عقلياء فلا يجوز القياس فيهاء بل يقتصر على ما ورد 
به النقل» ألا ترى أن القارورة سميت بذلك لاستقرار الشيء فيها» ولا يسمى كل 
مستقر فيه قارورة» وكذلك سميت الدار دارا لاستدارتهاء ولا يسمى كل مستدير 
داراً. انتھی. 


(1) علم الفلك وأحوال الكواكب. 


As 


فصل 


[ في أركاى القياس ] 
للقباس أريعة أرکان: 


أصل: وهو المقيس عليه» وفرع: وهو المقيس» وحكم» وعلة جامعة. 

قال ابن الأنباري [لمع الأدلة۹۳]: وذلك مثل أن تركب قياساً في الدلالة على 
رفع ما لم يُسنمٌّ فاعله» فتقول: اسم أسيد الفعل إليه مقدّماً عليه» فوجب أن يكون 
مرفوعاً» قياساً على الفاعل» فالأصل: هو الفاعلء والفرع: هو ما لم يُسيّ فاعله 
والحكم: هو الرفع»› والعلة الجامعة: هي الإسناد» والأصل في الرفع: أن يكون 
للأصل الذي هو الفاعلء وإنما أجري على الفرع الذي هو ما لم يسم فاعلهء بالعلة 
الجامعة التي هي الإسناد. انتهى. 


وقد عقدت لهذه الأركان أربعة فصول : 
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الفصل الأول 
في المقيس عليه وفيه مسائل 


[ المسالة] الأولى 

من شرطه ألا يكون شاذاً خارجاً عن سَنَنِ القياس» فما كان كذلك» لا يجوز 
القياس عليه› کتصحیح ( اسرد واستَصوبَ› اسوق : 

وکحذف نون التأكيد فى قوله : 

#إضربَ GF‏ أ م ارقها ٭ 

أي : اضربَنْ» ووه ضَعْفِه في القياس» أن التوكيد للتحقيق» وإنما يليق به 
الإسهاب والإطناب› 5 الاختصار والحذف. 

وكحذف صلة الضمير دون الضمة في قوله: 


ےم ٤é‏ و 


3 ٍ ٤ 
#لهة رل كانه صَوت ا چاو‎ 


)١(‏ وزن هذه الكلمات الثلاث (استفعل) والقياس فيها قلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ولكنها 
صححت شذوذاً فلا يقاس عليهاء واستحوذ من حوذ» واستصوب من صوب»› واستنوق من نوق . 
(۲) البيت لطرفة وعجزه: 
مغنی اللبيب: )۲٤۸(‏ ت: على حمد الله . قالواءأراد (اضربن عنك) فحذف النون (ا.ه) اللسان: 
ا مغني اللبيب : )/ {AE‏ 


(۳) البيت لشماخ بن طرار يصف حمار وحش» وعجزه: إذا طلَبَ الوسيِقة أو رَفيرُ» «الخصائص» (۱/ .)١١١۷‏ 


AY 


ووجه ضعفه فى القياس آنه ليس على حد الوصل› ولا حد الوقف؛ لأن 
الوصل یجب أن یتمکن فيه واوه» کما تمکنت فی قوله: «له زجل»» والوقف يجب 
أن تخلف فيه الوا زالضهة معا فحذف الطلة وإبقاء الضمة منرلة بين متزلتى 
الضرورة. 
نقيس شعرنا على شعرهم» فما أجازته الضرورة لهم أجازته لناء ومالا فلا. 

قال ابن جني : فإن قيل : هلا امتنع متابعتهم في الضرورة من حيث كان القوم 
لا يترسلون في عمل أشعارهم ترسّل المولدينء وإنما كان ارتجالاء فضرورتهم إذن 
أقوى من ضرورتناء فينبغي أن يكون عذرهم فيه أوسع؟ 

قلنا : ليس جميع الشعر القديم مرتجلاًء بل كان لهم فيه نحو ما للمولدين من 
ا 
زهیر . 

وعن ابن أبي حفصة”“ قال: كنت أعمل القصيدة في أربعة أشهر وأحككها في 
أربعة أشهر» وأعرضها في أربعة أشهر» ثم أخرج بها إلى الناس» وحكاياتهم في 
ذلك كثيرة» وأيضا فإن من المولدين من يرتجل. 


[ المسالة] التاسة 
[في عدم القياس على الشاذ] 
كما ۷ قاش غل الغاد تفا ل تاس عله ترا 
قال في الخصائص :]۹4/١[‏ إذا كان الشيء شاذاً في السماع» مطرداً في 


(1) مروان بن أبي حفصة شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية توفي سنة (۸۲٠ه).‏ معجم 
الشعراء: .)۳۹٩(‏ الأعلام: .)۲١۷/۷(‏ 


AF 


القياس› تحامیت ما امت العرب من ذلك› وجریتَ فى نظيره على الواجب في 
أمثاله» ومن ذلك امتناعك من (وَذَرَ» وَوَدَعَ)؛ لأنهم لم يقولوهماء ولا مَنْعَ آن 
یستعمل نظیرهماء نحو (وَرَنَ) و(وَعَدَ) وإن لم تسمعها آنت. انتهی. 


[المسالة] الثالثة 


[جواز القياس على القليل] 

ليس من شرط المقيس عليه الكثرة› فقد يقاس على القليل لموافقته للقياس› 
ويمتنع على الكثير لمخالفته له. 

مثال الأول: قولهم في النسب إلى (شنوءة: شنشي) فلك أن تقول في (ركوبة : 
ركبي) وفي (حلوبة : حلبي) وفي (قتوبة : ا شنئي) وذلك انهم 
أجروا (فعولة) مجرى (فعلية) لمشابهتها إياها من أوجه : 

أن کلا منهما ثلاڻي» و ا O‏ 
کک ا واثوم) 2 ورحوم) و(مشي e‏ 
a‏ (حتفی) قیاساً قالوا (شنئی ئي) قياساً. 

قال آبو الحسن : فان قلت : نما جاء هذا فی حرف واحد يعني (شنوءة). 

فالحواب : إنه جميع ما جاء. 

قال في الخصائص :]۱١٦/١[‏ ما ألطف هذا الجواب» ومعناه: أن الذي جاء 
في (فعولة) هو هذا الحرف» والقياس ابل ولم يات فيه شيء ينقضه› فإذا قاس 
الإإنسان على جميع ما جاءء ركان ايشا صخا في القاس مقرلا فلا لو ولما 
ذكرناه من المناسبة بين (فعولة وفعلية)» لم يجز في نحو: (ضرورة: ضرري)› ولا 
في (حرورة: حررى) لأن باب (فعلية) المضاعف نحو: (جليلة) لا يقال فيه : 
(جللي) استقالاء بل هو (جليلي). 

ومثال الثاني قولهم في (ثقيف وفُريش وسُليم : تَمَفِي وفَرَشِي وسُلمِي) فهو وإِن 


Af 


کان آکثر من (شنئی)» فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس» ولا يقال في (سعيد: 
سَعَدي)» ولا في (کريم» گرمي) 


[المسالة] الرابعة 


[في آقسام القياس] 

القياس في العربية على أربعة أقسام: 

وينبغي أن يسمى الأول والثالث: قياس المساوى. والشاني: قياس الأولى. 
والرابع : قياس الأذوّن. 

فمن أمثلة الأول: إعلال الجمع وتصحيحه خا على المقرد» فمن ذلك 
قولهم : (قِيم وديم في: قيمة وديمة”“) و(زٍوجة وثورة في : روج وتّؤر). 

ومن أمثلة الثانى : إعلال المصدر لإعلال فعلهء» وتصحيحه لصحتهء ك(قمت 
فاا اوت فاس 


وفي الخصائص :]1١/١[‏ من حمل الأصل على الفرع تشبيهاً له في المعنى 
الذي أفاده ذلك الفرع» من ذلك الأصل تجويز سيبويه في قولك: (هذا الحسنُ 
الوجه)ء أن يكون الجر في الوجه تشبيهاً (بالضارب الرجل) الذي إنما جاز فيه الجر 
تشنها اا لجسن الوجة: 
() الأصل قوم . دوم تحركت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء. حملاً على مفرده: قَوّمةَ ووومة» أعلّت 
في المفرد فحمل عليه الجمع . شذا العرف: (۲۹۲). ت.أً. عطية . 
(۲) زوجة ويْوَرَة جمع زوج وثور» صحت الواو في المفرد فصحت في الجمع» حمل الجمع الفرع على 
المفرد الأصل. شذا العرف (۲۹۳). ت .أ . عطية. 


Ae 


قال: فإن قيل: وما الذي صوغ لسيبويه هذا وليس مما رواه عن العرب وإنما 
هو شيء رآه وعلل به؟ 

قل يدل غل ت ا غرف من ان الغر ب ادا شوت فعا شس دة 
ذلك الشبه الذي لهما وعَمَرّت E‏ 1 تراهم لما شبهوا المضارع 
بالاسم فأعربوه» تمموا ذلك المعنى بينهماء بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل 
فأعملوه» ولمّا شبهوا الوقف بالوصل في نحو قولهم : «عليه السلام والرحمت»ء 


» 


وقوله : 
كذلك أيضاً شبهوا الوصل بالوقف في قولهم: سَبْ سبًاء وگل وگلا . 
وكما أجروا غير اللازم مجرى اللازم في قوله: 
ملت اهي سرت 3 عادني ې 
وقوله : 
#ومن يق فلن الله مغ" ٭ 
كذلك أجروا اللازم مُجُرَى غيره في قوله تعالى : عل آن ب ُي لمو 


(۱) البيت لأبي النجم العجيلي . خزانة الأدب: /٤(‏ ۱۷۷). الشافية: (۲۸۹/۲) الشاهد أبدال الهاء تاءً 
في الوقف. 
(۲) عجز البيت لزياد بن منقذ وصدره: 
ج EE‏ اقا راغا وارف شي 


أجرى همزة الاستفهام وهي غير لازمة مجرى الهمزة ة اللازمة وهى التي من أصل الكلمة فخفف 
بتسكين ما هو في حكم الوسط وهي الهاء. «خزانة الأدب» ۳41/۳ 
(۳) صدر بیت وعجزه: 
وا ا وه ا و ا 
لا يلزم تسكين آخر المعتل عند الجزم بل يلزم حذف حرف العلة» أجراه مجری ما یلزم تسکینه وهو 
الصحيح مثل : (من یعمل). الخصائص : (۳°1/1(. 
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[الأحقاف : ۳۳] فأجرى النصب مُجرى الرفع› الذي لا تلزم فيه الحركة» ومجرئ الجزم» 
الذي لا يلزم فيه الحرف أصلاًء وكما حمل النصب على الجر في المثنى والجمع» حمل 
الجر على النصب فى مالا ينصرف» وكما شبهت الياء با لألف فى قوله : 


۳ 0 ت‎ E rE 
+" «قَذ صَيتَث ليام الأرزض‎ 


)۱( صدر بیت وعجزه: 


الشاهد: تسكين الياء في (أيديْهن) وحقها النصب وقد شبهت الياء بالألف بعدم ظهور الحركة عليها . 
(۲) عجز بیت صدره: 
إا لجز ق جك ف طا 
والشاهد: إثبات الألف في (ترضاها) المجزوم وحقها الحذف ولكنها حملت على الياء في قوله: 
ألم يأييْكٌَ والأنباءُ تنمي. 
(۳) جزء ببیت وتتمته : 
بالباعث الوارث الأمواتِ قَذ َنَت إام الارن في كر الته ازير 


البيت للفرزدق والشاهد: (ضمنت إياهم) والأصل أن يتصل الضمير (ضمنتهم). شرح الأشموني : 


(1/). 
)٤(‏ جزء بیت وتمامه: 
فمائبالی إذا ماکتنت جاريَىًا آلا ب اورا ا و اة 


الأصل آن ينفصل الضمير بعد (إلا) فيقال إلا إياك. شرح الأشموني: .)٠١۹/۱(‏ 


AV 


فلما رى سيبويه العرب إذا شبهت شيئاً بشيء» فحملته على حكمه» عادت 
EN EN CO EES SEE NESE‏ 
حكم أيضاً (بأن الحسىّ الوجة) محمول (على الضارب الرجل)ء ولما كان النحاة 
بالعرب لاحقين» وعلى سمتهم آخذين» جاز لهم ن يروا فيه نحو ما رأوا» ويحذوا 
على أمثلتهم التي حذوا. 

قال: ومن حمل الأصل على الفرع: حذف الحروف”" للجزم وهي أصول› 
حملا على حذف الحركات” له وهي زوائد» وحمل الاسم على الفعل في منع 
الصرف”"» وعلى الحرف في البناء““» وهو أصل عليهماء وحمل (ليس وعسى) 
في عدم التصرف على (ما ولعل)ء كما حملت (ما) على (ليس) في العمل انتهى. 

وفي «التذكرة» لأبي حيان ذكر بعضهم: أنه إنما اشترط اتحاد الزمان في عطف 
الفعل على الفعل؛ لأن العطف نظير التثنيةء فكما لا يجوز تثنية المختلفين› لا 
يجوز عطف المختلفين في الزمان. 

قال بو حيان: وهذا من حمل الأصل على الفرع لأن العطف أصل التثنية إلا 
أن يدع أنه في الفعل نظير التثنية في الاسم. 

وأما الثالث: فالنظير إما في اللفظ» أو في المعنى› أو فيهما. 

فمن أمثلة الأول زيادة (إِذ) بعد (ما) المصدرية الظرفيةء والموصولة"› 
() نحو لم يرم ولم ينع ولم يسم 
۳( ا کو ت لم تكب . 
(۳) أي كل اسم ممنوع من الصرف يشبه الفعل في عدم التنوين وعدم قبول الكسرة. 
() لأن الأصل في الاسم الإعراب وبناؤه حمل له على الحرف لأنه يشبهة. 
)٥(‏ نحو: 

ورج القّتل مالإنرأئنه ٠‏ على الشن خيرآلا يزال يزيد 

من شواهد الكتاب .)٠۲۲ /٤(‏ الشاهد: دخول (إن) على (ما) الظرفية المصدرية في قوله: ما إن رأيته. 
)٧‏ نحو: 

لامر اا |د لا تلاي وتَعْرض دون أبعَيٍ الخْطوبُ 


البيت لإياس بن الأرت . النوادر (۲۹۶). الشاهد : دخول (إن) على (ما) الموصولة في قوله : ما إن لا يلاقي. 


AA 


ا قط ا فة > ووخر ل لام ا ناء غل ا لاف ۶ حن لها 
! : خول لام الاب : في 

اللفظ على (ما) الموصولة» وتوكيد المضارع بالنون بعد (لا) النافية“ ؛ حملا 
لها في اللفظ على لا الناهية” وحذف فاعل أفعل به في التعجب”» لما كان 
مشبهاً لفعل الأمر في اللفظ» وبناء باب (حَذّام) على الكسر تشبيهاً له (بدَرَاكٍ 
وتَرَالك)» وبناء (حاشا) الاسمية لشبهها في اللفظ (بحاشا) الحرفية". ومنها إدغام 
الحرف في مقاربه في المخرح“. 

ومن أمثلة الثاني : جواز (غيرٌ قائم الزيدان)ء حملاً على ما قام الزيدان؛ لأنه 
في معناه» ولولا ذلك لم يجز؛ لأن المبتدأً: إما أن يكون ذا خبر» أو ذا مرفوع 
يغني عن الخبر. ومنها إهمال (أنْ) المصدرية"“ مع المضارع حملاً على (ما) 
الد 


(۱) نحو: 
بی ا ا وا 
الشاهد دخول (إن) على (ما) النافية » والبيت من شواهد أوضح المسالك: (۱/ ١۲۷)ء‏ المغتي : .)١۸/١(‏ 
(۲( ر 
EEE ER CEES SE‏ فكيف وفي عَطائِك جل مالي 
البيت للنابغة الذبياني وهو من شواهد المغني (1/ .)۸۹١‏ والشاهد: دخول لام الابتداء على (ما) النافية . 
(۳) نحو: قوله تعالی: ‏ ل اَحد آل مکی الع لما ٤اتبْشڪم‏ ين صب وومر 4 [آل عمران: .]۸١‏ 
)٤(‏ نحو: قال تعالی: ‏ فوا َة ا مي الي علا یک عاص & [الأنفال : [o‏ 
(۵) نحو: 
لا كلمي إذا ماكلْتمُفْىَيراً فالشَلْمٌُ مرجع فبا إلى السدم 
البيت في المستطرف .)٥0۰۸(‏ والشاهد: توكيد الفعل المضارع بعد لا الناهية. 
(0) نحو: قوله تعالی: ‏ أ م برچ [مریم : ۳۸]. 
(۷) نحو قوله تعالی :حش ي [یوسف: ۳۱] ويؤيده قراءة من قرأ (حاشا له وهو لا يكون إلا في 
الاسم (ا.ه). البحر المحيط: .)۳٠١/١(‏ 
(۸) نحو قوله تعالی: تام تة م بت إتد رت عة [الصف: .]١٤١‏ 
(۹) نحو: قراءة مجاهد: ‏ لِمَنْ اراد أن يم ارا برفع (يتم) [البقرة: ۲۳۳]. 
(۱۰) نحو قوله تعالی  :‏ ووا ما عي [آل عمران: ۱۱۸]. 


۸۹ 


[حمل النظير على النظير في اللفظ والمعنى] 


ومن أمثلة الثالث: اسم التفضيل و(أفْعل) في التعجب» فإنهم منعوا أفعل 
التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه (بأفيل) في التعجب وزناً وأصلاً وإفادة للمبالغةء 
وأجازوا تصغير (أفيل) في التعجب لشبهه بأفعل التفضيل في ذلك. 


قال الجوهري: ولم يسمع تصغيره إلا في (أملح وأحسن) ولكن النحويون 
اا اا 


[حمل النقيض على النقيض] 


وما الرابع : فمن أمثلته النصب بلم» چ على الجزم Eb‏ اق الأولى 
لنفى الماضي» والثانية لنفي المستقبل. 

وفى الجزولية" قد يحمل الشيء على مقابله» وعلى مقابل مقابله» وعلى 
مقابل مقابل مقابله. 


مثال الأول: لم يضرب الرجل» حمل الجزم على الجر. 


ومثال الثاني : اضرب الرجل»ء حمل الجزم فيه على الكسر الذي هو مقابل 
الجر» من جهة أن الكسر في البناء: مقابل الجر في الإعراب. 


ومثال الثالث: اضرب الرجلٌ» حمل السكون فيه على الكسرء الذي هو مقابل 
للجر»› الذي هو مقابل للجزم» والجزم مقا بل للسكون. 


)١(‏ فراءة ل آل نشرح لك صَدَركّ [الشرح: ]١‏ فيمن قرأ بتصب نشرح فنصبوا بلم حملا على الجزم 
بلن في قوله : 
لن يّخب الآَنمِنْ رجاِك مَنْ حر يِن دون بابك الحلقّه 
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شرح الأشموني: (۳/ ۲۷۸) حيث جزم الفعل (يخب) بحرف النصب لن . 


(۲( الجزولية مقدمة مشهورة صاحبها عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت توفي سنة (۷٠1ه).‏ الأعلام: 
(0/ £ *). بغية الوعاة: .(YTT/Y)‏ 


[المسالة الخامسة] 


[تعحدد الأصول] 
اختلف هل يجوز تعدد الأصول المقيس عليها لفرع واحد؟ 
والأصح: تع ومن امثلة ذلك (اي) في (لاستفهام والشرط» فإنها أعربت 
حملا عل نظیرتها"" (بعض) وعلی نقیضها (کل). 


(1) أي في المعنى لأن (أياً) معناها بعض فحملت (أي) في الإعراب عليها وعلى نقيضها (كل) لأنهما 


۹۱ 


الفصل الثاني 


في المقيس وهل يوصة بأنه من كلام العرب أم لإ؟ 
قال المازني : ما قيس على کلام العرب فهو من كلام العرب. 


قال: ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول» وإنما 
سمعت البعض» فقست عليه غيره» فإذا سمعت (قام زيدّ) أجزت: (ظرُف بشْر) 
و(گرْمَ خالِد). 

قال آبو علي : وكذلك يجوز أن تبني بإلحاق اللام ما شئت» كقولك: (حَرْجَج) 
و(دَخْلَل) و(ضَرْبَبَ) من (خرج) و(دخل) و(ضربً) على مثال : و(صَعْرَرَ). 


(ضرَبْرّب) و(من القتل) (قََلّتل) ومن (الشرب) (شَرَبْرّب) ومن (الخروج) (خَرَجُرَّج) 
وهو من العربية بلا شك› وإن لم تنطق العرب بواحد من هذه الحروف. 


قال : فإن قيل: فقد منع الخليل لما أنشد: 
راقع العِرٌ بنا فارفنْعَعَا» 
قیاساً على قول العجاج [دیوانه ۱۳۸]: 
نَقَاعَس العرٌ بنا قَافَعنْسسا# 
فدل على امتناع القياس في مثل هذه الأبنية. 
فالجواب أنه إنما أنكر ذلك؛ لأنه فيما لامه حرف حلقي» والعرب لم تبن هذا 


۹۲ 


الال ا رت جو حرفا وف لاو فو ودل م 

قال: فثبت إذن أن كل ما قيس على كلامهم فهو من كلامهم» ولهذا قال من 
قال في العجاج ورؤبة: إنهما قاسا اللغة وتصرفا فيهاء وأقدما على ما لم يأتِ به 
من قبلهما. 

قال: وذكر أبو بكر أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن يسمع الرجل اللفظة فيشك 
فیھاء فإذا رآی الاشتقاق قابلاً لھاء ایس بها وزال استیحاشه منهاء وهذا تثبیت 
اللغة بالقياس. 

وقال في موضع آخر من الخصائص: من قوة القياس عندهم: اعتقاد النحويين 
أن ما قيس على كلام العرب» فهو من كلامهمء نحو قولك في بناء مثل (جَعْمَر) من 
(ضرب) (ضرْبَّب)»› وهذا من كلام العرب» ولو بثيت منه (صوْرّب) أو (ضَيرّب) لم 
يكن من كلام العرب لأنه قياس على الأقل استعمالاً والأضعف قياساً . انتهى. 


4۳ 


الفصل الثالث 


قي الحكم 

[الحكم] فيه مسألتان : 

الأولى: إنما يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب. 

وهل يجوز أن یقاس على ما ثبت بالقیاس والاستنباط؟ 

وقد ترجم عليه في الخصائص ]۱۸٩/۱[‏ «باب الاعتلال بأفعالهم» : 

قال: من ذلك أن تقول: إذا كان اسم الفاعل على قوة تحمله للضمير» متى 
جری على غير من هو له - صفة› أو صلة› أو حالاًء أو خبراً - لم يتحمّل الضميرء 
فما ظنك بالصفة المشبهة باسم الفاعلء فإن الحكم الثابت للمقيس عليه" إنما 
هو بالاستنباط والقياس على الفعل الرافع لاه حف ل تله الملامات ٠‏ 

الثانية: قال ابن الأنباري [لمع الأدلة: :]٠۲١‏ اختلف في القياس على الأصل 
(۱) اسم الفاعل يعمل عمله فعله بشروطه فيرفع الفاعل الظاهر والمضمر فإذا جرئ فاعله المضمر على ما 

هو له جاز استتاره وظهوره على خلاف فيه نحو: زید هند ضاربهاء آي هوء أو ضاربها هو ا.هھ 

بتصرف الصبان على الأشموني : (۱۹۸/۱). 


(۲) أي إبراز ضمير اسم الفاعل عند جريانه على غير ما هو له. 


(۳) اسم الفاعل عند جریانه على غير ما هو له» لا فاعل فيه ضمير بدليل عدم لحاق علامة التئنية والجمع 
له فعلم أنه لا فاعل له مستتر غير ذلك البارز فكذلك الصفة المشبه (ا.ه) الإصباح د. فجال. 
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فأجازه قوم؛ لأن المختَلف فيه إذا قام الدليل عليه» صار بمنزلة المتفق عليه» 
ومنعه آخرون لأن المختلف فيه فرع لغيره» فكيف يكون أصلا؟ 

وأجيب: بأنه يجوز أن يكون فرعا لشيء أصلاً لشيء آخر» فإن اسم الفاعل 
فرع على الفعل في العمل وأصل للصفة المشبهة. 

وكذلك (لات) فرع على (لا)» و(لا) فرع على (ليس)ء ف(لا) أصل ل(لات)» 
وفرع على (ليس)ء ولا تناقض في ذلك لاختلاف الجهة. 

و اكا الاس لى الام الف ف أ مدل غل اف( فب 
المستشنىء فتقول: إلا حرف قام مقام فعل يعمل النصب» فوجب أن يعمل النصب 
ك (يا) في النداء» فإن إعمال (يا) في النداء مختلف فيه» فمنهم من قال: إنه 
العامل» ومنهم من قال: فعل مقدرّ. 


4o 


الفصل الرانع 
في العلة. وفيها مسائل 


| المسالة] الأولى 

قال صاحب «المستوفي» : إذا استقريت أصول هذه الصناعة» علمت أنها فى 
غاية الوثاقة» وإذا تأملت عللهاء عرفت أنها غير مدخولة ولا متسمح فيها. 

وأما ما ذهب إليه غفلة العوام: من أن علل النحو تكون واهية ومتمحلة» 
واستدلالهم على ذلك بأنها أا تر ن هي اة لر جرد لا الرجود اعا لها 
فبمعزل عن الحق. 

وذلك أن هذه الأوضاع والصيغ» وإن كنا نحن نستعملهاء فليس ذلك على 
سبل الابتداء والابتداع» بل على وجه الاقتداء والاتباع» ولا بذ فيها من التوقيف»› 
فنحن إذا صادفنا الصيغ المستعملة والأوضاع بحال من الأحوال» وعلمنا أنها كلها 
أو بعضها من وضع واضع حكيم جل وعلا تطلبنا بها وجه الحكمة المخصصة لتلك 
الحال من بين أخواتهاء فإذا حصلنا عليه فذلك غاية المطلوب. 


وقال ابن جني في الخصائص :]۱٤١/١[‏ اعلم أن علل النحويين قرب إلى 
علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين» وذلك أنهم إنما يحيلون على الحس» 
ويحتجون فيه بقل الحال أو خفتها على النفس» وليس كذلك علل الفقه؛ لأنها إنما 
هي أعلام وآمارات لوقوع أحكام» وكثير منه لا يظهر فيه وجه الحكمة كالأحكام 
التعبدية» بخلاف النحو فإن كله أو غالبه مما تدرك علته» وتظهر حكمته. 


۹٦ 


قال سیبويه[۱۳/۱]: ولیس شيء مما یضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً. 
انتھى: 

نعم» قد لا يظهر فيه وجه الحكمة»› قال بعضهم: إذا عجز الفقيه عن تعليل 
الحكم قال: هذا تعبدي» وإذا عجز النحوي عنه قال: هذا مسموع. 

وفي موضع آخر من الخصائص :]۲۳۸/١[‏ لا شك أن العرب قد أرادت من 
العلل والأغراض ما نسبناه إليها ألا ترى إلى اظراد رفع الفاعل» ونصب المفعول» 
والجر بحروفه» والنصب بحروفه» والجزم بحروفه»› وغير ذلك من التشنية»› 
والجمع› واللإضافة» والنسب› والتحقير› وما يطول شرحه. 

فهل يحسن بذي لب أن يعتقد أن هذا کله اتفاق وقع» وتوارد اتّجه؟ 

فان قلت فلعله شء قرا عله من غر اتاد للت رل لمكن القضرد 
التي تنسبها إليهم؛ بل لان أخر منهم حذا على ما نهج للأول فقام به. 

قيل: إن الله إنما هداهم لذلك وجبلهم عليه؛ لأن في طباعهم قبولاً لهه 
وانطواءَ على صحة الوضع فيه ونراهم قد اجتمعوا على هذه اللغةء وتواردوا 

فإن قلت: كيف تدّعي الاجتماع وهذا اختلافهم موجود ظاهر» ألا ترى إلى 
الخلاف في (ما) الحجازية والتميمية إلى غير ذلك؟ 

قيل: هذا القدر والخلاف لقلته محتقر غير محتفل بهء وإنما هو في شيء من 
الفروع يسير»ء فأما الأصول وما عليه العامة والجمهورء فلا خلاف فيهء وأيضاً فإن 
أهل كل واحدة من اللغتين عدد كثيرء› وخلق عظيم› وکل منهم محافظ على لغتهء 
لا يخالف شيئاً منهاء فهل ذلك إلا لأنهم يَختاطون» ويَفتاسون» ولا يُفْرّطون» ولا 
يَحلِطون؟ 

ومع هذا فليس شيء من مواضع الخلاف على قلته إلا وله وجه من القياس 
يذ به» ولو كانت هذه اللغة حشواً مكيلاًء وحثوا مهيلاًء لكثر خلافها وتعادت 
أوصافها» فجاء عنهم جر الفاعلء ورفع المضاف إليهء والنصب بحروف الجزم» 
وأيضاً فقد ثبت عنهم التعليل في مواضع نقلت عنهم كما سيأتي. 

۹۷ 


[المسالة] الثانية 


[في اقسا العلل] 
اعتلالات النحويين صنفا 

علة ترد على كلام العرب» وتنساق إلى قانون لختهم. 

وة 5 تظهر حکمتهم» ود تکشف عن صحّة أغراضهم ومقاصدهم في 
موضوعاتهم. 

وهم للأول أكثر استعمالاً وأشدٌ اوا وهي وأاسعة الت إلا أن مدار 
امنهر رة نها على أربعة وعشرين توغا؛ 

وهي : : علّة سماع» وة تشبيه»› وة استغناء» و استثقال» وا فرق»› 
وعلَّة توكيدء وعلَة تعويض› وعلّة نظيرء فلق وعلّة حمل على المعنى» 
وعلَة مشاكلة» وعلَة معادلة› وعلَة قرب وور وة وجوت اة جواز» 
وا تغلیب› 2 اختصار» و تخفیف › و دلالة خال» و وغل 
تحلیل › ا إشعار» و تضاد»› 1 أو 

وشرح ذلك التاج ابن مكتوم"" في «تذكرته» فقال: قوله : 

1 علَّة سماع مشل قولهم: (امرآة ثدیاء)» ولا يقال: (رجل آثدئ)» لیس 
لذلك علة سوى السماع. 

[Y1‏ وعلَّة تشبيه مثل : إعراب الماع لِمُشَابَهيِه الاسم» وبناء بعض الأسماء 
غاا ارك 

[YT]‏ وعلَّة استغناء: کاستغنائهم (بترك) عن (وَدَع). 


]٤[‏ وعلّة استثقال: كاستتقالهم الواو في (يعد)"» لوقوعها بين ياء وكسرة. 


)١(‏ أحمد بن عبد القادر القيسي الحنفي النحوي لازم أبا حيان دهراً طويلاًء توفي سنة (۹٤۷ه)‏ «بغية 
الوعاةه .)۳۲١/١(‏ 


(۲) لأن الأصل فيها (يوعد). 


۹۸A 


[] وعلّة فرق : وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل» وتصب المفعولء وفتح 
نون الجمع» وكسر نون المثنى. 

]١[‏ وعلَّة توكيد مشل: إدخالهم النون الخفية والثقيلة في فعل الأمر لتأكيد 
إيقاعه. 

[۷ وعلّة تعويض مثل: تعويضهم الميم في (الَلَ) من حرف النداء. 

[۸] وعلَّة نظير مثل: كسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم» حملاً على 
الجر إِذ هو نظيره. 

1 وعلَة نقيض مثل : نصبهم النكرة: ب (لا) حملاً على نقيضها (إدً). 

[. وعلّة حمل على المعنى مثل : ئس جام مر [البقرة: ]۲۷١‏ كر فعل 

3 وعلة مشاكلة مهل قوله: سلا وأغلا" [الإنسان 

[ وعلَة معادلة مشل : os‏ و 
عادلوا بينهماء فحملوا النصب على الجر في جمع المؤنث السالم. 

ت 

[۱۲] وعلة مجاورة مثل: الجر بالمجاورة في قولهم : (جحر ضب خرب)» 
وضم لام (لله) في (الخ لله أمجاورتها الدال. 

]٠٤[‏ وعلَّة وجوت : وذلك تعليلهم لرفع الفاعل ونحوه. 

[ 13 روفلا جوار ذلك ما درن ف ف الوا من الامتات اة 
فإن ذلك علة لجواز (الإمالة) فيما أميل لا لوجوبها. 
(1) الأصل (ياك) فحذفوا أداة النداء وعوضوا عنها ميماً فصار (اللهم) واجتماع الياء والميم شاذء قال 

ابن مالك : 

والاجشز الهم في ت يدض E EY‏ لته في قري 
(۲) الجر في الاسم نظير الجزم في الفعل؛ نحو قولنا: لم يكت الدرس حيث حرك بالكسر لالتقاء 

الساكنين» والجر هو نظير الجزم فحمل عليه. 
(۳) صرفت (سلاسلاً) وهي ممنوعة من الصرف» لتشاكل (أغلالاً)» (سعيراً)» والتنوين قراءة شعبة 

مشکل القرآن لابن مکي: (۲۳۲/۲). 


۹4 


11 وعلّة تغليب مل : وكات من لبن [التحريم: ١١‏ . 

]1۷[ اة اختصار مثل: باب الترخيم و ور ڭه [التحل: .]١١١‏ 

[] وعلَة تخفيف : كالإدغام. 

[1] وعلّة أصل: کاستحوذ» ويؤكرم» وصرف مالا ينصرف. 

وعلَّة أولى كقولهم : إن الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول. 

]۲١[‏ وعلَّة دلالة حال: كقول المستهل: (الهلال)؛ أي: هذا الهلال» فحذف 
لدلالة الحال عليه. 

[] وعلّة إشعار: كقولهم في جمع (موسى: مُوسَوْن)» بفتح ما قبل الواو 
إشعاراً بأن المحذوف آلف. 

وعلَّة تضاد مثل: قولهم في الأفعال التي يجوز إلغاؤها: متى تقدمت 
وأكدت بالمصدر أو بضميره» لم ثَلْع؛ لما بين التأكيد والإلغاء من التضاد. 

]۲٤[‏ قال ابن مکتوم : وأما علّة التحليل : فقد اعتاص علي شرحها وفکرت 
فيها أياماً فلم يظهر لي فيها شيء. 

وقال الشيخ شم الدين بن الصاقغ": قد رأيتها مذكورة في كتب المحققين› 
كابن الخشاب البغدادي» حاكياً لها عن السلف في نحو الاستدلال على اسمية 
(كيف) بنفي حرفيتها؛ لأنها مع الاسم كلام» ونفي فعليتها؛ لمجاورتها الفعل بلا 
فاصل» فتحلل عقد شبه خلاف المدعى» انتهى. 

وأما الصنف الثاني : فلم يتعرض له الجلیس ولا بينه. 


وقد بيّنه ابن السراج في الأصول ]١/١[‏ فقال: اعتلالات النحويين ضربان: 


(۱) آي آنه سبحانه وتعالى لم يقل من (القانتات) به لتغليب المذكر على المؤنث لكثرة المصلين من 
الرجال فألحق الإناث بالذكور فقال : ين التبيدي. 


(۲) محمد بن عبد الرحمن بن علي ابن الصائغ الزمردي الحنفي النحوي عالم في اللغة والنحو توفي سنة 
(١۷۷ه).‏ بغية الوعاة: .)٠١١ /١(‏ 


fee 


ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب كقولنا: كل فاعل مرفوع» وكل مفعول 
منصوب. 

وضرب يسمى علّة العلَةء مثل أن يقولوا: لِم صار الفاعل مرفوعاًء والمفعول 
بتصربا؟ وها لیس يبكسا أن نتکل كما نكت العرب وإنها شرح مه 
حكمتها في الأصول التي وضعتهاء ويتبين به فضل هذه اللغة على غيرها. 

وقال ابن جني في الخصائص :]۱۷۳/١[‏ هذا الذي سماه علَة العلَة إنما هو 
تجوز في اللفظ» فأما في ١‏ لحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة. 

آلا ترى أنه إذا قيل : فلم ارتفع الفاعل؟ 

قال: لإسناد الفعل إليهء ولو شاء لابتدأً هذا فقال في جواب رفع زید من قولنا 
(قام زيد): إنما ارتفع لإسناد الفعل إليهء فكان مغنياً عن قوله: إتما ارتفع لأنه 
فاعل حتى يسأل فيما بعد عن العلَّة التي لها رفع الفاعل. 


[المسالة] الثالثة 


[في العلل الموجبة وغيرها] 

قال في الخصائص :]۱٠٤4/١[‏ أكثر العلل مبناها على (الإيجاب) بهاء كنصب 
الفضلة أو ما شابههاء .ورفع العمدة» وجِرٌ المضاف إليه وغير ذلك» وعلى هذا مفاد 
كلام العرب. 

وضرب آخر یسمی علَة» وإنما هو في الحقيقة (سبب) يجوزه ولا يوجبه» من 
ذه امات 0 0 الروت وکا خا کلب وا 
(وقتت) همزة» وهي كونها انضمت ضماً لازماًء فإنها مع ذلك يجوز إبقاؤها 
واواً» فعلتها مجوزة لا موجبة. 

قال: وهكذا كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر» كالذي يجوز جعله بدلاً 


(1) تقلب الواو همزة جوازاً إذا كانت مضمومة ضماً لازماً غير مشددة وذلك لأن النطق بالواو المضمومة 
مستلقل (ا.ه) شذا العرف تحقيق أ - عطية. 


وال وذلك النكرة ة بعد معرفة هي ف في المعنى هي»› ن نحو: (مررت بزید رجل 
صالح› ولا الحا فان علته :لجواز ما جاز لا لوچوبه. انتھی. 

رو الفرق بين العلّة والسيب» رانا کان مرا بسني : عا وما کان 
E‏ ت 

وقال في موضع آخر :]۱4٤/١1‏ اعلم أن محصول مذهب أصحابنا» ومنصرف 
أقوالهم مبنيٌ على جواز تخصيص العللء > فإنها وإن تقدمت علل الفقهء فأكثرها 
يجري مجرى التخفيف والفرق› فل تكلف:صكلفت نها a‏ وان 
کان عل غير قياس مستثقلاًء کما لو تکلف تصحیح فاء (میزان ومیعاد)» ونصب 
الفاعل» ورفع المفعول› وليست كذلك علل المتكلمين؛ لأنها لا قدرة على غيرهاء 
فإذن علل النحويين ع متأخرة عن علل المتكلمينء متقدمةً عللَ المتفقهين. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن علل النحويين ضربان: 

الختا لاد مخت لأن النفس لا تطيق فى معناه غيرَه» وهذا للاحق بعلل 
المتكلمين. 

والآخر: ما يمكن تحمّله لكن على استكراه» وهذا لاحق بعلل الفقهاء. 

فالأول: ما لابْدّ للطبع منه كقلب الألف واوا للضمة قبلهاء وياء للكسرة قبلهاء 
ومنع الابتداء بالساكن» والجمع بين الألفين المدتين؛ إذ لا يكون ما قبل الألف إلا 
مفتوحأء فلو التقت ألفان مدتان لوقعت الثانية بعد ساكن. 

والثانى: ما يمكن النطق به على مشقةء كقلب الواو ياء بعد الكسرة؛ إذ يمكن 
أن تقول في (عصافير : عصافور)» ولكن يكره. 

قلت : ومن الأول: تقدير الحركات في المقصور. 

ومن الثاني : تقدير الضمة والكسرة في المنقوص. 

وقال في موضع آخر : اعلم أن أصحابتا انتزعوا الال مو ك مد بن 
)١(‏ محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة وهو الذي نقل عنه المذهب فيما يعرف بكتب 

ظاهر الرواية توفي سنة (۸۹٠ه)‏ في اليوم الذي مات فيه الكسائي. قال الرشيد: «دفنت الفقه والعربية 


في يوم واحد»: طبقات الحنفية: (١/١٤)ء‏ الأعلام: ۷0/ .)۸١‏ 


¥ 


[المسالة] الرابعة 


[الخلاف في إثبات الحكم] 
قال ابن الأنباري [لمع الأدلة: :]1۱١١‏ اختلفوا في إثبات الحكم في محل النص»› 
بماذا ثبت؟ بالنص أم بالعلَة؟ 
فقال الأكشرون: بالعلّة لا بالنص؛ لأنه لو كان ثابتاً به لا بها؛ لأدى إلى إبطال 
الإلحاق» وسد باب القياس؛ لأن القياس: حمل فرع على أصل بعلة جامعةء فإذا 
فقدت العلة الجامعة بطل القياس» وكان الفرع مقيساً من غير أصل وذلك محال. 


ألا تری آنا لو قلنا: عن الرفع والنصب في نحو : رب ع اا ٠‏ 
نالع مطل الإلحاق فاع وا فقول رهاس يط رولك ل خر 


وقال بعضهم : ثبت في محل النص بالنص» وفيما عداه بالعلّة» وذلك نحو 
النصوص المنقولة عن العرب» المقيس عليها بالعلَة الجامعة في جميع أبواب 
العربية» واسكَدَلّ لذلك بأن النص مقطوع به» والعلّة مظنونة» وإحالة الحكم على 
المقطوع به أولى من إحالته على المظنون. 


ولا يجوز أن يكون الحكم ثابتاً بالنص والعلّة معاً؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون 
الحكم مقطوعاً به مظنوناً وكون الشيء الواحد مقطوعاً به مظنوناً فى حالة واحدة 
محال. 


وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن الحكم إنما يثبت بطريق مقطوع به وهو : 
النص» ولكن العلَة هي التي دعت إلى إثبات الحكم فنحن نقطع على الحكم بكلام 
العرب» ونظن أن العلة هي التي دعت الواضع إلى الحكم» فالظنٌ لم يرجع إلى ما 
يرجع إليه القطع» بل هما متغايران» فلا منافاة. انتهى كلام ابن الأنباري. 


¥۴ 


[المسالة الخامسة] 
[العلة البسيطة والمركبة] 


العلة قد تكون بسيطة: وهي التي يقع التعليل بها من وجه واحده کالتعلیل 
با لاستشقال› والجوار»› والمشابهة»› ونحو ذلك. 


وقد تکون مركبة من عدة آوصافی اثنين فصاعداً: کتعلیل قلب (میزان) بوقوع 
الاو ساك بعد كرف فالعا ليس رة سكو نها ولا وريا بعد وة ين 


قدا ا هه لر مو ااا ا ا ت ا 
كما سيأتي في القوادح. 


وقال ابن النحاس في «التعليقة»: علل ابن عصفور حذف التنوين من العَلَّم 
الموصوف بابن مضاف إلى علم» بعلَّة مركبة من مجموع أمرين: وهو كشرة 
الاستعمال مع التقاء الساكنين» والنحاة لم يعللوه إلا بكثرة الاستعمال فقط» بدليل 
حذفه من (هند بنت عاصم) على لخة من صرف هنداًء وإن لم يلتتي هنا ساكنان» 
وكأنه لما رأى انتقاض العلة احتاج إلى قوله: ومن العرب من يحذف لمجرد كثرة 
الاستعمال» وهذه العلَّة الصحيحة المطردة في الجميع لا ما علل به أولا. 


ومن العلل المركبة قول الزمخشري في «المفصل» في (الذي): 
ولاستطالتهم إيّاه بصلةء مع كثرة الاستعمال خففوه من غير وجه» فقالوا: (الذ) 
بحذف الياءء ثم (الذ) بحذف الحركة» ثم حذفوه رأساً واجتزؤا بلام التعريف الذي 
في أوله» وكذا فعلوا في (التي). 

وقال ابن النحاس: إنما التزموا الفصل بين (أنً) إذا خحففت وبين خبرها إذا كان 
فعلا لعلَّة مربة من مجموع أمرين» وهما: العوض من تخفيفهاء وإيلاؤها ما لم 


[المسالة السادسة] 


[في شرط العلة الموجبة للحكم في المقيس عليه] 

من شرط العلَة أن تكون هي المُوجبة للحكم في المقيس عليه» ومن َي حًا 
ابن مالك البصريين في قولهم : إن علَة إعراب المضارع مشابهته للاسم في حركاته 
وسكناته» وإبهامه» وتخصيصه؛ فإن هذه الأمور ليست الموجبة لإعراب الاسم 
وإنما الموجب له قبوله لصفة واحدة» ومعاني مختلفة» ولا يميزها إلا اللإعراب» 
تقول: (ما أحسن زيد) فيحتمل : النفي» والتعجب» والاستفهام. 

فإن أردت الأول: رفعت زيداًء والثاني : نصبته» والثالث: جررته. 

فلا بُدّ أن تكون هذه العلَّة هي الموجبة لإعراب المضارع» فإنك تقول: (لا 
تأكل السمك وتشرب اللبنَ) فيحتمل النهي عن كل منهما على انفراده» وعن الجمع 
بينهما» وعن الأول فقط والثاني مستأنف» ولا يبين ذلك إلا الإعراب: بأن تجزم 
الغاتي أيضاً: إن أردت الأول» وتنصبه: إن أردت الثاني : وترفعه: إن أردت 
الثالث. 


[المسالة السابعة] 


[الخلاف في التعليل بالعلّة القاصرة] 
قال ابن الأنباري : اختلفوا في التعليل بالعلَّة القاصرة» فجرًزها قوم» ولم 
يشترطوا التعدية في صحتهاء وذلك كالعلة في قولهم: (ما جاءَتْ حاجَيَكَ)»› 
و(عسى الخُوَيْرٌ أَبْوْسَاً)» فإن (جاءت) و(عسى): أجريا مجرى (صار)» فجُعِلَ لهما 
اسم مرفوع» وخبر منصوب» ولا يجوز أن يجريا مجرى صار» في غير هذين 
الموضعين» فلا يقال: (ما جاءت حالتك)» أي: صارت» ولا: (جاء زي قائما)» 
أي: صار زيدٌ قائماء وكذلك لا يقال: (عسى الحُوَيْرٌ أنعماً)» ولا (عسى زيدٌ قائماً) 


(۱) في کونه محتمل للحال والاستقبال. 


اف ا ا کا اا کارت الا ا اا 
والمناسبة» وزادت عليها بظاهر النقل» فإن لم يكن ذلك عَلَمَاً للصحة» فلا أقل من 
ألا يكون عَلَمَاً على الفساد. 

وقال قوم: أا عله باط ن اة إا اد اة رهد إلعلة ل دة 
فيهاء وإذا لم تكن متعدية فلا فائدة لها؛ لأنها لا ضرورة لهاء فالحكم فيها ثابت 
بالنص لا بها. 

وا إنما تراد للتعديةء فلن العلّة إنما كانت علَّة لإخالتها 
ومناسبتها › لا لتعدیتها. 

ولا نسلّم أيضاً: عدم فائدتهاء فإنها تفيد الفرق بين المنصوص الذي يُعرف 
معنأاه» والذي لا يعرف معناه. 

وتفيد أنه ممتنع رد غير المنصوص عليه. 

رد أا افالخ ت ف افرص حه هة الله انی ا ابن 
الأنباري. 

وقال ابن مالك في شرح التسهيل: عللوا سكون آخر الفعل المسند إلى التاء 
ونحوه بقولهم : (لئلا تتوالیٰ ربع حرکات فیما هو ككلمة واحدة)» وهذه إالعلة 
ضعيفة؛ لأنها قاصرة؛ إذ لا يوجد التوالى إلا في الثلاثي الصحيح» وبعض 
الخماسي› (کانطلق› وانکسر)»› ولا تتوالی فيه › والسکون عام في الجميع . آنتھی. 

فمنع العلَّة القاصرة. 

[ المسالة الثامنة ] 
[التعليل بعلتين] 
قال فى الخصائص ]۱۷١/١[‏ ويجوز التعليل بعلتين› ومن أمثلة ذلك قولك : 


(هؤلاءِ مُسلِميَ)› فإن الأصل (مسلموي)» فقلبت الواو ياء لأمرين كل منهما 
موجب للقلب : 


آحدهما : اجتماع الواو وإلياء» وسبی الأول منهما بالسکون. 


والآخر: أن ياء المتكلّم أبداً يكسر الحرف الذي قلبهاء فوجب قلب الواو ياءء 
واا لم کر ا ته 


u o‏ سما آأصله (زئ)؛ قبت الواو ياء إن 

لأنها ساكنة» غير مدغمة بعد كسرة - وإن شعت لأنها ساكنة قبل ياء» 

فهاتان علتان» إحداهما: كعلَّة قلب (ميزان)» والأخرى: كعلّة (طيّ وليّ) مصدري 
(طويت ولويت)» وكل منهما مؤثرة. 


وقال في موضع آخر :]1٠١/١[‏ قد يكثر الشيء: فيسأل عن علته» كرفع الفاعلء 

ونصب المفعول» فيذهب قوم إلى شيء» وآخرون إلى غيره» فيجب إذن تأمل 

القولين واعتقاد أقواهما» ورفض الآخرء فإن ا ا 
جمیعا› فقد يكون الحكم الواحد معلولا بعلتين. | 


وقال ابن الأنباري [لمع الأملة: :]۱١١‏ اختلفوا في تعليل الحكم بعلتير 
فصاعداً : 


فذهب قوم : : إلى أنه لا يجوز؛ ده الا س ا اة والعلة 
العقلية لا يثبت الحكم معها إلا بعلّة واحدة فكذلك ما كان مشبّهاً بها. 


وذهب قوم: إلى جوازه» وذلك مثل أن يدل على كون الفاعل مَُرَلاً منزلة 
الجزء من الفعل بعلل : 

كونه يسكن لام الفعل في نحو: ضربت. 

ويمنع العطف عليه إذا كان ضميراً متصلاً. 

ووقوع الإعراب بعده في الأمثلة الخمسة. 

واتصال تاء التأنيث بالفعل» إذا كان الفاعل مونثاً. 

وقولهم في النسب إلى (كنت): (كنتن) 


وقولهم : (حبذا) بالتركيب. 


ولا أحيذه؛ ای ١‏ أقول له حبذا. 


وقولهم في (فَحَصتَ): (فَحَصط) بالاإبدال طاء؛ لتجانس الصاد في الإطباق» 
وهذا الإبدال إنما يكون فى كلمة لا كلمتين» فهذه ثمان علل. 

ادل ع جرا وتك ان م ال ت رة وا هی ان وة 
على الحكم» فكما يجوز أن يستدل على الحكم بأنواع من الأمارات» والدلالات› 
فكذلك يجوز أن يستدل عليه بأنواع من العلل. 

وأجيب بأنه إن كان المعنى أنها ليست موجبة»ء كالعلل العقليةء كالتحرك لا 
غلل إلا بالحركةء والعلية لا تلل إلا بالعلم فل وان كان :المى انها غير 
مؤثّرة بعد الوضع على الإطلاق فممنوع؛ فإنها بعد الوضع بمنزلة العلل العقليق 


[المسالة التاسعة] 


[تعليل حكمين بعلة واحدة] 

يجوز تعليل حكمين بعلة واحدة» قال فى الخصائص :]٠١١/١[‏ سواء لم 
يتضادا› أو تضاداء کقولهم : (مررت بزید) فإنه يستدل به على أن الجار معدود من 
جملة الفعل»› ووجه الدلالة منه أن (الباء) فيه معأاقبة لهمزة النقل فى نحو: (أمررت 
زيداً)» فكما أن همزة أفعل موضوعة فيه» كائنة من جملته» فكذلك ما عاقبها من 
حروف الجر ينبغي أن يعد من جملته لمعاقبة ما هو في جملته. 

ويستدل به أيضاً على ضد ذلك: وهو أن الجارً جار مجرئ بعض ما جرّهء 
بدليل أنه لا يفصل بينهماء فهذان تقديران مختلفان»ء مقبولان في القياس» متلقيان 
بالبشر والاإیتاس. 


وقال في موضع آخر ۱/۳1ء]: «باب في أن سبب الحكم قد يكون سبباً لضده 
على وجه» هذا پاب ظاهره التدافع»› وهو مع استقرائه صحيح واقع» وذلك 
کر (القّود) و(الحَرّكة)ء فإن القاعدة فى مله الإعلال بقلب الواو ألفاً؛ 


٩۸4 


لتحركها وانفتاح ما قبلهاء لكنهم شبهوا حركة العين التابعة لها بحرف اللين التابع 

لها» فكأن (فَعَلَا) (فَعَالٌ)» فكما صح نحو: (جواب) و(هيام)» صح باب (القود)» 

و(العَيّب) ونحوه» فأنت ترى حركة العين التي هي سبب الإعلال» صارت على 
[ المسالة العاشرة] 


في دور العلة 

قال فى الخصائص [۱۸۳/۱]: هو نوع ظريف» ذهب المبرد في وجوب إسكان 
لام نحو : (ضرَبْت)» على أنه لحركة ما بعده من الضمير؛ لئلا تتوالی اربع حركات. 

وذهب أيضاً في حركة الضمير من ذلك» إلى أنها لسكون ما قبلهء فاعتل لهذا 
بهذاء ثم دار" فاعتل لهذا بهذا. 

قال: وهو نظیر ما أجازه سيبويه في جر (الوجه) من قولك : الحسن الوجه 
وأنه جعله تشبيهاً (بالضارب الرجل)ء مع أن جر الرجل تشبيهاً بالحسن الوجي إلا 
أن مسألة سيبويه أقوى من مسألة المبرد؛ لأن الشيء لا يكون علَة نفسهء وإذا لم 
يكن كذلك کان من أن يكون علَة عله أبعد. 


[المسالة الحادية عشرة] 


في تعارض العلل 
قال في الخصائص :]۱٦٦/۱[‏ هو ضربان: 
أحدهما : حكم واحد يتجاذبه علَتان فأكثر. 


لأر خكمات في شىء اسه مجان دقف نيما ان مخفا 


)١(‏ دور العلة: هو توقف حكم كل منهم على الآخر أي: علة سكون ما قبل الضمير هو حركته» وعلة 
حركة الضمير سكون ما قبله. 


فالأول: ذكر في التعليل بعلتين. 

والثانى : كإعمال أهل الحجاز (ما) وإهمال بني تميم لها. 
للحال نفيها إياها» أجروها في الرفع والنصب مجراها. 

والآخرون لما رآوها حرفا داخلاً بمعثاه على الجملة المستقلة بنفسهاء ومباشرة 
لكل واحد من جزأيها» أجروها مجرى (هل)» ولذلك کانت عند سیبویه قوی 
قياساً من الحجاز» وكذلك (ليتما) من ألغاهاء ألحقها بأخواتهاء ومن أعملها 
أحلقها بحروف الجر إذا دَحَلّت عليها (ما) وفرق بينها وبين أخواتها؛ بأنها أشبه 
بالفعل فى الإافراد وعدد الحروف. 

وكذلك «هلم» ألحقها أهل الحجاز باسم الفعل» فلم يلحقوها العلامات» وبنو 
ت ا f‏ )0 
تميم يلحقونها العلامات اعتباراً لأصل ما كانت عليه" . 

[ المسالة الخائة عشرة] 


[التعليل بالأمور العدمية] 


يجوز التعليل بالأمور العدمية» كتعليل بعضهم بتاء الضمير» باستغنائه عن 
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)١(‏ هلم للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث في لغة الحجاز وهلمَو هلما هلمُي وهلممن في لغة 
تمیم› قطر الندى : (۳(. 


خاتمة 


[في استنباط علل النحو وأضرب هذه العلل] 

قال بو القاسم الزجاجي" ى كتاب إيضاح علل النحو :]٦4[‏ القول في علل 
النحو أقول: 

أولا: إن علل النحو ليست موجبة» وإنما هي مُستنبطة أوضاعاً ومقاييس› 
وليست كالعلل الموجبة للأشياء والمعلولة بهاء ليس هذا من تلك الطريق. 

وعلل النحو بعد هذا على ثلاثة أضرب: علل تعليمةء وعلل قياسية» وعلل 
جدلية نظرية. 

فأما التعليمية فهي التي يتوصّل بها إلى تعليم كلام العرب؛ لأنا لم نسمع نحن 
ولا غيرنا كل كلامها منها لفظاًء وإنما سمعنا بعضاً فقسنا عليه نظيره» مثال ذلك 
أننا لما سمعنا (قام زيد فهو قائم) و(ركب عمرو فهو راكب) فعرفنا اسم الفاعل 
قلنا: (ذهب فهو ذاهب) و(أکل فهو آکل). 

ومن هذا النوع من العلل قولنا : (إن زيداً قائم) إن قيل: ب نصبتم زیدا؟ قلنا : 
(يإنً)؛ لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر؛ 0ا كلك لماه نة O‏ 

وكذلك (قام زيد) إن قيل: لِم رفعتم زيداً؟ 

قلنا SS‏ 
ضبط كلام العرب. 

وأما عله القياسية بأن يقال: لِم نصب زيد بان في قوله : نفا قائم) ولم 


وجب آن تنصب (إنَ) الاسم؟ 


والجواب في ذلك أن نقول: لأنها وأخواتها CEE‏ إلى 
مقعول»› فُحملّت عليه ا إعماله لما ضارعته» فالمنصوب بها مشبه باهرا 


.)۷۷ /۲( الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق عالم بالنحو توفي سنة (۳۳۹ه) «بغية الوعاة»‎ )١( 


۱۱ 


لفظاًء فهي تشبه من الأفعال ما فُذّم مفعوله على فاعله نحو: (ضَرّب أخاك محمد) 
وما أشبه ذلك. 


وأما العلل الجدلية النظرية: فكل ما يُعَْلٌ به في باب (إن) بعد هذاء مثل أن 
يقال : فمن آي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وباي الأفعال شبهتموها؟ 
أبالماضية أم المستقبلة؟ أم الحادثة في الحال؟ 

وحين شبّهتموها بالأفعال لأي شيءَ عدلتم بها إلى ما قَدّم مفعوله على فاعله؟ 

وهلا شبهتموها بما فُذّم فاعله على معفوله؛ لأنه هو الأصل وذاك فرع؟ 

فاي علَّة دعت إلى إلحاقها بالفرع دون الأصل؟ إلى غير ذلك من السؤالات› 
فكل شيء اعتل به جواباً عن المسائل فهو داخل في الجدل والنظر. 

وذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد» سئل عن العلل التي يُعتل بها في 
النحوء فقيل له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك. 

فقال: «إِنّ العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت مواق كلايِهاء 
وقامَث في عقولها عللَهُ وإن لم يقل ذلك عنهاء وعَلَلْتُ نا بما عندي أنه عل لما 
عللته منه› فإن أكن أصبتُ العلّة فهو الذي التمست» وإن يكن هناك علَة غير ما 
ذکرت فالذي ذکرته محتمل أن یکون علَة لهء ومَتَلي في ذلك مَل حکيم دخل داراً 
محكمة البناء» عجيبة النظم والأقسام» وقد صخت عنده حكمة بانيهاء بالخبر 
الصادق» أو البراهين الواضحة»ء والحجج اللائحة» فكلما وقف هذا الرجل الداخل 
الدار على شيء منها قال : إنما قعل هذا هكذا لعلة كذا ركذا ولسبب كذا وكذاء 
سنحت له وخطرت بباله محتملة أن تكون علَة لذلك» فجائز أن يكون الحكيم الباني 
للدار» فعل ذلك للعلَة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار» وجائز أن يكون فعله لير 
تلك العلة إلا أن ما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك»› فان سنحت 
لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلول فليأتِ بها». وهذا کلام 
مستقيم وإنصاف من الخليل»› وعلى هذه الأوجه الثلائة ثة مدار علل جميع النحو. هذا 
آحر: کلام الزجا ا ٤‏ 


(1) انظر الإيضاح في علل النحو: .)٦4(‏ 


1۲ 


ذكر مسالك العلة 


آحدها: الإجماع 
[الإجماع]: بان يجمعَ أهل العربية على أن علة هذا الحكم: كذاء كإجماعهم 
على أن علة تقدير الحركات في المقصود: التعذرء وفي المنقوص : الاستثقال. 


[النص هو]: أن ينص العربي على العلةء قال أبو عمر": وسمعت رجلاً من 
الین شرل «فلان لوت جاءته کابی فاحتقرها فقلت له: اقول جادته کتابی؟! 

قال ابن جنى : [الخصائص: ]۲١۸/١‏ هذا الأعرابي الجلف علل هذا الموضع 
بهذه العلّة» واحتجٌ لتأنيث المذكر بما ذكره. 


قال : وعن المبرد انه قال: سیت عار ین غق ین اال ب رر را 
ولا الليلٌ سابق النهارَ [يس٤٤]ء‏ فقلت له: ما تريد؟ قال : أردت (سابقّ النهارَ) 
فقيل له: فلا قلته؟ قال: لو قلته لكان أوزن. 


قال ابن جنى : في هذه الحكاية ثلاثة أغراض لنا : 

أحدها: تصحيح قولنا: إن أصل كذا كذا. 

والثاني : أنها فعلت كذا لكذاء ألا تراه إنما طلب الخفة» يدل عليه قوله: لكان 
أوزنء أي : أثقل في النفس من قولهم: هذا درهم وازنء أي: ثقيل له وزن. 

والثالث: أنها قد تنطق بالشيء» غيره في نفسها أقوى منه لإيثارها التخفيف. 

وقال سيبويه [الكتاب :]۲٠١/١‏ سمعنا بعضهم يدعو: (اللهم ضبعاً وذئباً)» فقلنا 


(1) يعني أبو عمر بن العلاء انظر اللسان (لغب: .)۷٤١/١‏ 


۱۴ 


له: ما آردت؟ فقال : کک کک اجمع فيها شیا ودا کلهم یفسر ما ينوي فهذا 
بالعلة. 
اوو و 


الثالث: ١‏ لإيماء 


[الإيماء هو]: كما رُوي أن قوماً من العرب أتوا النبي بي فقال: من أنتم؟ 


قال ابن جني : أشار إلى أن الألف زائدتان» وإن کان لم يتفوٌه بذلك» 
غير أن اشتقاقه إياه من الي بمنزلة قولنا نحن: إن الألف والنون فيه زائدتان. 

ومن ذلك آنا ما حکاه غير واحد: أن الفرزدق حضر مجلس اټن اي 
إسحاق" فقال له: كيف تنشد هذا البيت لذي الرمة في ديوانه :]٥۷۸/١[‏ 

وَعَينانِ قال الله فَکانّتَا EOE‏ 
فعولین؟! yT‏ لو شئت e cc‏ 
المجلس ما أراد. 

قال ابن جنى : [الخصائص: ]۳٠۲/۳‏ لو نصب لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما أن 
تفعلا ذلك» وإنما أرادهما تفعلان بالألباب ما تفعل الخمر»ء و(كان) هنا تامة غير 
محتاجة إلى الخبر» فكأنه قال: وعينان قال الله : احدثا فحدثتاء انتهى. فكان ذلك 
من الفرزدق إيماء إلى العلّة. 


الرايع: السبر والتقسيم 
[السبر والتقسيم]: بأن يذكر الوجوه المحتملة ثم يسبرهاء أي: يختبر ما يصلح 
وینفی ما عداه بطريقه. 
)١(‏ حديث «إن قوماً أتوا...فقال بل أنتم بنو رشدان» الاستيعاب لابن عبد البر: .)١1١/١(‏ تعجيل 
المنفعة لابن حجر .)۲٠۲/١(‏ 


)( عبد الله ر بن أبي إسحاق الحضرمي إمام بالعربية والقراءة توفي سنة (١١١ه)‏ إنباه الرواة: (۲/£ 0۰ 


116٤ 


قال ابن جنى : [الخصائص: 1۷/۳] مثاله إذا سئلت عن وزن (مروان)» فتقول : 


لا يخلو إما أن يكون (قغْلان) أو (مَمَعالا) أو (فَعْرّالا)» هذا ما يحتمله» ثم تفسد 
كوته (مَمعالا)ء أو (فَعْوالا): بأنهما مثالان لم يجيئاء فلم يبق إلا (قَعْلان). 

قال ابن جنى : وليس لك أن تقول في التقسيم : ولا يجوز أن کون (فَعُرّان) آو 
(مَموًالا) أو نحو ذلك ؛ لن هذه ونحوها أمثلة لشت موجودة صلا ولا قريبة من 
الموجودة. بخلاف (مَمُعال) فإنه ورد قريب منه وهو (مقعال) بالکسر ك(محراب)» 
و(فَعْوّال) ورد قريب منه» وهو (فِعْرّال) بالكسر ك (قَرْوًاش)"» وكذلك تقول في 
مثل (أيمن) من : 

#یبری E‏ من أيمنِ وأشمل* 

لا یلو ا آن بكرن اف اورا أو (اف وفغت لن آلازل كير 
ك(أكأب)» وَ(فعْلّن): له نظير في أمثلتهم نحو: (حَلْبّن وعَلْجَّن)"» و(أيمُل) نظيره 
(أيقٌ)» و(فيْعٌل) نظيره (صَيْرّف). 

ولا تجو ان ول ول لو ا ا کو ا2 5 2 
(أفعما)» ونحو ذلك؛ لأن هذه أمثلة لا تقرب من أمثلتهم فيحتاج إلى ذكرها. 
انتھی. 

قال ابن الأنباري: [في لمع الدلالة ]۱١۷١‏ الاستدلال بالتقسيم ضربان: 


أحدهما: أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها جميعاً 
فيبطل بذلك قوله» وذلك مثل أن يقول: لو جاز دخول اللام في خبر (لكن)ء لم 
يخل» إما أن تكون (لام التأكيد)ء أو (لام القسم)» بطل أن تكون (لام التوكيد)؛ 
لأنها إنما حسنت مع (إد) لاتفاقهما في المعنى» وهو التأكيد ولكن ليست كذلك. 


(1) القرواش: الطفيلي» اللسان: (قرش: )"۳٣/١‏ 

(۲) البيت من رجز أبي النجم العجلي يصف راعياً يعارض إبله من اليمين والشمال (.ه) وهو من شواهد 
سیبویه : (۳/ ۲۹۰). 

(۳) الخلبن: المهزولة من النوق» اللسان: .)٠١ /١(‏ علجن: ناقة علجن صلبة كناز اللحم. اللسان: 
علج (۱۳/ ۲۸۹). 


وبطل أن تكون (لام القسم)؛ لأنها إنما حسنت مع (إنً)؛ لأن (إنَ) تقع في 
جواب القسم کاللام» ولك ليست كذلك. 


وإذا بطل أن تكون (لام التوكيد ولام القسم) بطل أن يجوز دخول اللام في 
خبرها. 


والثاني : أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلهاء إلا الذي 
يتعلق الحكم به من جهة فيصح قوله» وذلك كأن يقول: لا يخلو نصب المستثنى في 
الاي نحو: «قام القوم إلا زيداً). 

١‏ إما أن يكون بالفعل المتقدم بتقوية «إلا). 


اول ھا بجع اس 
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E e EEE 


والثاني: باطل بنحو (قام القوم غير زيد)ء فن نصب غير لو كان بإلا لصار 
التقدير: إلا غير زيدء وهو يفسد المعنى» وبأنه لو كان العامل إلا بمعنى استثني 
لوجب النصب في النفي» كما يجب في الإيجاب؛ لأنها فيه أيضا بمعنى استثني»› 
ولجاز الرفع بتقدير امتنع لإستوائهما في حسن التقدير كما ورد ذلك عضد الدولة 
عَلّى أبي علي حيث أجابه بذلك". 

والغالث: باطل بأن (إن) المخففة لا تعملء وبأن الحرف إذا ركب مع حرف 
آخر خرج کل منهما عن حکمه» وثبت له بالترکیب حکم آخر. 


(۲) عضد الدولة فناخسرو بن حسن بن بويه الديلمي نحو ولغوي كان تلميذاً لأبي علي الفارسي توفي سنة 
(۷۲ه). الأعلام: .)٠١١٦/١(‏ 
سأل عضد الدولة أبا علي وكانا في الميدان» بم نصب المثنى؟ قال أبو علي : بتقدير «استثني» فقال 
له: لم قدرت د ستثني» فنصبت؟ هلا قدرت «امتنع زیدا فرفعت فقال: هذا جواب میدانی› فإذا 


رجعت قلت الجواب الصحيح . بغيةالوعاة: .)٤۹1/١(‏ 


٦ 


والرابع : باطل بأن (أدَ) لا تعمل مقدرة. وإذا بطل الثلاثة ثبت الأول وهو أن 
الا اف الان وة اى مها 

وقال أبو البقاء”" في «التبيين»: : [۷١‏ الدليل على أن (نعم وبکمن) فغلان: 
السبر والتقسيم»› وذلك أنهما لسا حرفین بالإجماع»› وقد ف الدليل على آنهما سنا 
اسمين بو جهین : 

أحدهما: بناؤهما على الفتح ولا سبب له لو كانتا اسمين؛ لأن الاسم إنما 
يبني إذا أشبه الحرف» ولا مشابهة بين نعم وبئس وبين الحرف» فلو كانت إِخدَاهما 

والثانی : انها لز کاتت اسما لانت إما اعدا أو EY‏ ولا سبيل إلى 
اعتقاد الجمود فيها؛ لأن وجه الاشتقاق فيها ظاهر؛ لأنها من (نَعِمّ الرجل) إذا 
أصاب نعمة» والمنعم عليه يمدح› ولا يجوز أن یکون ا إذ لو كانت لظهر 
الموصوف معهاء ولأن الصفة ليست على هذا البناءء وإذا بطل كونها اسما ثبت 
انھا فعل . انتھی 

وقال ابن فلاح في المعنى : الدليل على أن (كيف) اسم: السبر والتقسيم» 
فنقول : ۷ يجوز أن تکون حرفا ؛ لأحصول الفائدة منها مع الاسم» ولیس ذلك لغير 
حرف النداء» ولا فعلاً؛ لأن الفعل يليها بلا فاصل» نحو: (كيفَ تصنع) فلزم أن 
تكون اسماً؛ لأنه الأصل فى الإفادة. 


الخامس: [المناسبة] 
المناسبة وتسمى الإخالة أيضاً ؛ لآن بها يخال - أي: يظنُ - أن الوصف علَةء 


مي اا قا عه وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلّة التي علق 
عليها الحكم في الأصلء كحمل ما لم يسم فاعله في الرفع» بعلَة الإسناد. 


(۱) مرت ترجمته (ص: ۷۷). 


)۲( منصور بن فلاح أبو الخير تقي الدين إمام ف في العربية توفي سنة ) (A1A*‏ . بغية الوعاة: )۲/۲ (f‏ 
الأعلام: .)۳١۳/۷(‏ 
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وحمل المضارع على الاسم في الإعراب» بعلَّة اعتوار المعاني عليه» ذكره ابن 
الآنباري حيث قال : واختلفوا هل يجب إبراز المناسبة عند المطالبة؟ 


فقال قوم: لا يجب» وذلك مثل أن يدل على جواز تقديم (خبر كان) عليهاء 
فيقول: فِعْل متصرف فجاز تقديمه عليهاء قياساً على سائر الأفعال المتصرفة» 
فيطالبه بوجه الإخالة والمناسية. 

واستدل لعدم الوجوب: بأن المستدل أتى بالدليل بأركانه» فلا يبقى عليه إلا 
على المعترض: بيان عدم الإخالة التي هي الشرط» ولو كلفناه أن يذكر الأسئلة 
لكلفناه أن يستقل بالمناظرة وحده» وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها وذلك لا يجوز. 

وقال قوم : یجب ؛ لان الدليل إنما يکون دلیلا إذا ارتبط به الحكم» وتعلق به» 
وإنما يكون متعلقاً به إذا بَانَ وجه الإخالة. 

وأجیب : بوجود الارتباط› فإنه قد صرح بالحکم»› فصار بمنزلة ما قامت عليه 
البينة بعد الدعوى» فأما المطالبة بوجه الإخالة والمناسبة . . فبمنزلة عدالة الشهودء 
فلا يجب ذلك على المدّعي» ولكن على الخصم أن يقدح في الشهودء وكذلك لا 
يجب على المستإل إبراز الإخالةء وإنما على المعترض أن يقدح . انتهى. 


السادس: [قياس الشبه] 

الشبه : قال ابن الأنباري [لمع الأدلة: :]1١۷‏ وهو أن يُحمّل الفرع على أصل 
بضرب من الشبه» غير العلة التي علق عليها الحكم في الأصل. 

وذلك مثل أن يدل على إعراب المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه» كما أن 
الاسم يتخصص بعد شیاعه» فکان معرباً كالاسم» أو بأنه يدخل عليه لام الابتداء 
کالاسم» أو بانه على حركة الاسم وسکونه» ولیس شيء من هذه العلل هي التي 
وجب لھا الإإعراب في الأصلء إنما هو إزالة اللبس»› کما تقدم. 

قال : وقياس الشبه قياس صحيح»› يجوز التمسك به في الأصح كقياس العلَة. 


1A۸ 


السايع: [قياس الطرد] 

الصرد: قال ابن الأنباري [لمع الأدلة: :]٠٠١‏ «وهو الذي يوجد معه الحكم 
وتفقد اللإخالة فى العلة». 

واختلفوا فى كونه حجة: 
لو عللت بناء (ليس) بعدم التصرف؛ لاطراد البناء في كل فعل غير متصرف»› 
وإعراب مالا ينصرف بعدم الانصراف لاظراد الإعراب في كل اسم غير منصرف»› 
فلَمّا كان ذلك الطرد لا يغلب على الظن أن بناء (ليس) لعدم التصرف» ولا أن 
إعراب مالا ينصرف لعدم الانصراف؛ بل نعلم يقيناً أن (ليس) إنما بني لأن الأصل 
فى الأفعال البناءء وأن مالا يتصرف إنما أعرب لأن الأصل فى الأسماء الإعراب»› 
وإذا ثبت بطلان هذه العلّة مع اطرادهاء علم أن مجرد الطرد لا يكتفي به فلا بذ من 
إخالة أو شبه. 

يذل على أن الطرد لا يكوك عله إذ لو كان علة لآدئ إلى الدور؛ آلا رئ ”انه 
إذا قيل له: ما الدليل على صحة دعواك؟ 

فيقول: أن أدٌعى أن هذه علّة في محل آخر. 

فإذا قيل له: وما الدليل على أنها علَة في محل آخر؟ 

فيقول : دعواي أنها علَّة فى مسألتناء فدعواه دليل على صحة دعواء! 

فإذا قيل له: ما الدليل على أنها عل في الموضعين معاً؟ 


فيقول: وجود الحكم معها في كل موضع دليل على أنها علة في الموضعين 


معا. 


فإذا قيل له: إن الحكم قد يوجد مع الشرط كما يوجد مع العلَة» فما الدليل 
على أن الحكم يثبت بها في المحل الذي هو فيه؟ 
فيقول: كونها علَّة. 
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فإذا قيل له: وما الدليل على كونها علَة؟ 

فيقول : وجود الحكم معها في کل موضع وجدذدت فيه» فيصير الكلام (دوراً). 

وقال قوم: إنه حجة» واحتجوا على ذلك بأن قالوا: الدليل على صحة العلة 
اطرادها وسلامتها من النقص وهذا موجود هنا. 

وربما قالوا: عَجْرٌ المعترض دليل على صحة العلة. 

وربما قالوا: نوع من القياس» فوجب أن يكون حجة كما لو كان فيه إخالة 
وشبه. 

ورد الأول: بأنهم جعلوا الطر دولل غل فة الع واضوا ها اه اة 
نفسهاء وليس من ضرورة كونه دليلاً على صحة العلة أن يكون هو العلةء بل ينبغي 
أن يشبتوا العلة ثم يدلوا على صحتها بالشّردء لأن الطرد نظرٌ ثانِ بعد ثبوت العلَة. 

ورد الثاني: بان العجز عن تصحيح العلَة عند المطالبة دليل على فسادها. 

ورد الثالث: بأنه تمسك بالظرد في إثبات الّرد» فإن ما فيه إخالة أو شبه. . لم 
کو د ل ا ها و ا هو اغا واف الا ع 
الظّن» وليس ذلك موجوداً في السّرد» فوجب ألا يكون حجة. انتهى. 


القامن: [إلخاء الفارق] 


إلغاء الفارق: وهو بيان آن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثرء فيلزم 
اشتراکهما. 


مثاله: قياس الظرف على المجرور في مواقع كثيرة بجامع ألا فارِقَ بينهما 
فإنهما يستويان في جميع الأحكام» وإنما وقع الخلاف فى هذه المسألة. 


0 @ %© 


ذكر القوادح في العلة 


القوادح كتدرة: منها «النقض» 

منها النقض: قال ابن الآنباري فى جدله [الاغراب في جدل الإعراب: :]٦١‏ اوهو 
وجود العلة» ولا حكم على مذهب من يرى تخصيص العلةا. 

وقال فی أصوله [لمع الأدلة: 114]: الأكثرون على أن الطرد شرط فى العلة› 
وذلك أن يوجد الحكم عند وجودها في كل موضع» كرفع كل ما أسند إليه الفعل 
في كل موضع» لوجود علة الإسناد» ونصب كل مفعول وقع فضلة لوجود علة وقوع 
الفعل عليه. 

OS VSN SS VENA OES 
يدخلها التخصيص › فكذلك العلَة النحوية.‎ 

وقال قوم: ليس بشرط»› فيجوز أن يدخلها التخصيص» لأنها دليل على الحكم 
بجعل جاعل»› فصارت بمنزلة الاسم العام» فكذلك ما کان فی معناه» وکما يجوز 

وعلى الأول قال في الجدل: مثال النقض أن يقول: إنما بيت (حذام وقطام 
ورقاش)› لاجتماع ثلاث علل وهی : التعريف› والتأنيث› والعدل . 

فیقول هذا ينتقض ب (آذربیجان) فإن فيه ثلاث علل بل أكثر"» ولیس بمبني. 

قال: والجواب عن النقض أن نمنع مسألة النقض إن كان فيها نقض» أو ندفع 
النقض باللفظ أو بمعنىّ فى اللفظ. 

فالمنع مثل أن يقول: إنما جاز النصب في نحو: (يا زيدٌ الظريف) حملا على 
الموضع ؛ انه وصف لمنادی مفرد مضموم. 


(1) أذربيجان: موضع» وفيه خمسة موانع من الصرف: التعريف» التأنيث» العجمة» التركيب الألف 
والنون. شذور الذهب: )€01(. 


فيقال: هذا ينتقض بقولهم: (يا أَيُّها الرجل) فإن الرجل وصف لمنادى مفرد 
مضموم» ولا يجوز فيه النصب. 

فیقول : لا أسلّم أنه لا يجوز فيه النصب» ویمنع على مذهب من یری جوازه. 

والدفع باللفظ مثل أن يقول في حدٌ المبتدأً: كل اسم عريته من العوامل اللفظية 
افظا ان قدا 

فيقال: هذا ينتقض بقولهم: (إذا زيدٌ جاءني أكرمته) فزيد قد تعرّى من العوامل 
اللفظيةء ومع هذا فليس بمبتداً. 

فيقول: قد ذكرت في الحدٌ ما يدفع النقض؛ لأني قلت: (لفظاً أو تقديراً) وهو 
إن تعرى لفظاًء لم يتعرٌ تقديراًء فإن التقدير: إذا جاءني زيد. 

والدفع بمعنى اللفظ : مثل أن يقول: إنما ارتفع يكتب في نحو: مررت برجل 
یکتب)ء لقیامه مقام الاسم» وهو (کاتب). 
وهو کاتب» ولیس بمرفوع. 
وهو الفعل المضارع› نحو : (یکتب)» و(کتب) فعل ماضٍ» والفعل الماضي لا 
يستحق شيئاً من الإعراب» فلما لم يستحق شيئاً من جنس الإعراب» منع الرفع 
الذي هو نوع منه» فكأنا قلنا: هذا الفعل المستحق للإعراب قام مقام الاسمء 
فوجب له الرفع فلا يرد النقض بالفعل الماضي» الذي لا يستحق شيئاً من الإعراب. 


أما على رآي من يرى تخصيص العلةء فإن النقض غير مقبول. 


[من القوادح في العلة: تخلف العكس] 


وها (تخلف العكس) ناء غلى أن الكين شرط فى الع وهر رای 
الأكثرين» وهو: انتفاء الحكم عند عدم العلةء كعدم رفع الفاعل لعدم إسناد الفعل 


۲ 


E TT‏ وعدم نصب المفعول لعدم وقوع الفعل عليه لفظاً أو 
E:‏ 

وقال قوم: إنه ليس بشرط؛ لأن هذه العلة مشبهة بالدليل العقلي» والدليل 
العقلي يدل وجوده على وجود الحكم» ولا يدل عدمه على عدمه. 

مثال تخلف العكس» قول بعض النحاة في نصب الظرف إذا وقع خبراً عن 
المبتداأًء نحو (زيد أمامك) انه (منصوب) بفعل محذوف› غير مطلوب ولا در 
بل حُذِف الفعل واكتفي بالظرف منه» وبقي منصوباً بعد حذف الفعل لفظاً وتقد 
على ما كان. عليه قبل حذف الفعل. 


[من القوادح فی العلة: عدم التاثىر] 

ومنها : (عدم التأثير) وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه. 

قال ابن الأنباري المع الأدلة: :]٠٠١‏ الأكثر على أنه لا يجوز إلحاق الوصف 
E E‏ بل هو حشو في العلَة. 
eT‏ الف التأنيث المقصورة»› فو جب أن ا a‏ ف 
آخره الف التأنيث المقصورة. 

فذكر المقصورة حشو؛ لأنه لا أثر له في العلَة؛ OE EEE‏ 
تكون سيباً مانعاً من الصرف لكونها مقصورة؛ بل لكونها للتأنیث فقط»› ألا ترى أن 
الممدودة سبب مانع آ 

فوجب عدم الجواز؛ لأنه لا إخالة فيه ولا مناسبةء وإذا كان خالياً عن ذلك لم 
يكن دليلاًء وإذا لم يكن دليلاً لم يجز إلحاقه بالعلة. 
(1) مشال: إسناد الفاعل إلى الفعل تقديراً قوله تعالى « وَلِن اح م لمتكي أَسَسَجَارَةَ ‏ [التوبة: ]١‏ 

التقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. فحذف الأول وجعل الثاني تفسيراً له. 
(۲) مثال وقوع الفعل على المفعول تقديراً قولهم امرأً اتقى الله» التقدير «رحم الله امرأً» فحْذِف الفعل 

لدلالة الحال عليه فالفعل وإن عَم لفظاً فقد وجد تقديراً. 


۴ 


وقال قوم: إذا ذكر لدفع النقض لم يكن حشواً؛ لأن الأوصاف في العلّة تفتقر 


إلى شيتين : 


أحدهما: أن يكون لها تأثير. 


والقاتى: أن يكون فيها احترارٌ فكما لا يكون ماله ثأثير خشواًء فكذلك لا 


بکر ن ما فيه اخد راز شرا 


وقال ابن جني في الخصائص :]۱۹4/١[‏ قد يزاد في العلة نة لضرب من 


الاحتياطء بحيث لو أسقطت لم يقدح فيهاء كقولهم: في همز (أوائل): أصله 
(أواول) فلما اكتنف الألف واوان» وقربت الثانية منهما من الطرف»› ولم يؤثر 
إخراج ذلك على الأصل» تنبيهاً على غيره من المخيَرّات في معناه» وليس هناك 
(ياء) قبل الطرف مقدرة» وكانت الكلمة جمعاً تمل ذلك» فأبدلت الواو همزةً 
فصار: (أوائل). 


(۱( 


(۲( 


فهذه علَّة مركبة من خمسة أوصاف مححتاج إليهاء إلا الخامس. 
فقولك:ولم یؤثر إلى آخره احتراز من نحو قوله: 
#تَشمَع من ا واولا ٭ 
وقولك : ولیس هناك ياء مقدرة لیلد يلزمك نحو قوله: 
چوکځل العَيْنين بالعَواور" ٭# 
وقولك: (وكانت الكلمة جمعاً)» غير محتاج إليه لأنك لو لم تذكره لم يُخل 
أن يقال فيه ما قيل في (الأوائل). لوجود ياء قبل الطرف مقدرة في عواول إذ التقدير (عواويل) وإنما 
حذف الياء للضرورة. 
لراجزه جندل بن المثني الطهوري وهو من شواهد الکتاب )۳۷١ /٤(‏ والأشموني : /٤(‏ ۳۹۰). 


والشاهد فيه: تصحیح واو (العواور) الثانية ولم تقلب الواو همزة لوجود ياء مقدرة» التقدير: 
«العواوير 


f: 


ذلك بالعلةه آلا رئ أتك لى تتت من (قلت :وبحت واعدا عل (فراغل): او 
(أفاعل) لهمزت» كما تهمز في الجمع» لكنه ذكر تأنساً من حيث كان الجمع» 
في غير هذا مما يدعو إلى قلب الواو ياء» في نحو: (حقِيّ ودي" )ء فذكر هنا 
ا 


قال: ولا يجوز زيادة صفة لا تأثير لها أصلاً البتة» كقولك في رفع ۾ من 


نحو: (جاءني طلحة) إنه لإسناد الفعل إليه ولأنه مؤنث أو عَلّمء فذكر التأنيث 
و العامة لخر لا فافتة له اكه 


[من القوادح في العلة: القول بالموجب] 


ومنها: «القول بالموجب» قال ابن الأنباري في جدله ]16[: ووا 
للمستدل ما اتخذه موجباً للعلَّةء مع استبقاء الخلاف» ومتى توجه كان المستدل 
منقطعاً » فإن توجه في بعض الصور مع عموم العلة لم يعد منقطعاًء مثل أن يستدل 
البصري على جواز تقديم الحال على عاملها الفعل المتصرف نحو: (راكبا جاء 
زيد) فيقول : جواز تقديم معمول المتصرف ثابت في غير الحال» فكذلك في الحال. 


فيقول له الكوفى: أنا أقول بموجبه» فإن الحال يجوز تقديمها عندي إذا كان 
ذو الحال مضمراً. 

والجواب : آن يقدر العلة على ية 5 یمکنه القول بالموجب»› بن يقول : 
عنيت به ما وقع الخلاف فيه وعرّفته بالألف واللام فتناوله اللفظ وانصرف إليه. 
فلا یکون قولا بموجبها. 


(۱) فیقال «قوائل وبیائم؟. 


(۲) أصلهما (حُمَرْو. ذُلُورٌ) قلبوا الواو الثانية ياء لغقل اجتماع وواوين في الجمع ثم أعلت الأولى 
باجتماع الواو والياء وسبقت أحداها بالسكون فقلبت ياء وادغمت وكسر ما قبلها فصارت (حُقَيْ . 
ودليٌ) الأشموني /٤(‏ ۳۲۷) «شذا العرف» ت. أ عطية .)۲۹٩(‏ 
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[من القوادح فى العلة: فساد الاعتيار] 

ومنها: (فساد الاعتبار) قال ابن الآنبارى [الإغراب: ]٤‏ وهو أن يستدل 
بالقياس في مقابلة النص عن العرب. 

كأن يقول البصري: الدليل على أن ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة 
الشعر أن الأصل في الاسم الصرف» فلو جرّزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك 
إل اة تر عن الأمب إلى غر امل فوج آلا بجر قاسا على مد المقصور: 
وهو لا يجوز» فإنه قد ورد النص عنهم في أبيات تركوا فيها صرف المنصرف 
NM...‏ 
للضرورة'. 

والجواب : الطعن فى النقل المذكور: 

إما فى «إسناده) : وذلك من وجهين : 

أحدهما: أن يطالبه بإثباته» وجوابه: أن یسنده» ویحیله على کتاب معتمد عند 
أهل اللخة. 

وإما فى «متنه»: وذلك من خمسة أوجه: 
(1) في الإغراب (ص: )٥٤‏ قال الشاعر وهو حسان بن ثابت : 

روا ت و دن ارره ق ین مراک الا فان 

فترك صرف «حنين؟ وهو منصرف. 


وقول الشاعر: 
طلب الأزارق بالكتائب إذهرّتث بشبيبً غائلة التُفوس عَدورٌ 


فترك صرف (شبیب) وهو منصرف آ. ھ 


وقائله الأخحطل» وشبيب هو ابن زيد الشيباني توفى سنة (۷۷ه) قائد من الخوارج الثائرين وبطلهم . 
الإغراب (ص: )٥١‏ حاشية. ت: أ. الأفغاني. 
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أحدهما: التأويل بأن يقول الكوفي الدليل على ترك صرف المنصرف قول : 

واوا عات ر فوا درل وو لر 

فيقول له البصري: إنما لم يُصرف؛ لأنه ذهب به إلى القبيلة» والحمل على 
المعنى كثير في كلامهم. 

والثاني : المعارضة بنص آخر مثله فيتساقطان ويسلم الأولء كأن يقول 
الكوفي: الدليل على أن إعمال الأول في باب التنازع PEL‏ 


o‏ 2 ډو و و 
#وقد نعنى بها ونری عصورا# 


ا 
E‏ 


فيقول البصري: هذا معَارَّض بقول الآخر" : 


ولكنٌ نيِضفا لو سَبَبْتُ وسبّني بنو عب شمس من مَنّافي وهاشم 


والثالث: اختلاف الرواية كأن يقول الكوفى: الدليل على جواز مد المقصور 
(OD‏ 
قوله : 


E 2‏ 3 اا x‏ 8 د 4 
سيغنيني الذي أغناك ني قَلَافقَرْيّدوم ولا غِتاءُ. 


(۱) البيت قائله ذو الأصبع العدوانيء الشاهد فيه «حذف تنوين عامر»» للضرورة. الإنصاف: .)٥١1/۲(‏ 
(۲) صدر بيت (لمرار الأسدي) وعجزه: 
بهمايفتلتناالخزردالختالا 

الشاهد فيه «نرى يقتدننا الخُرد الخدالا» حيث اعم الفعل الأول «نرى» بدليل أنه نصبه وأتى 
بضميره مفعولاً للفعل الثاني وهو نون النسوة في ايقتدننا» ولو أعمل الثاني لقال: «نرى يقتادنا الخرذ 
الخدال» الإنصاف: .)۸٥ /١(‏ 

(۳) البیت للفرزدق في دیوانه (۲/ .)۳٠١‏ 
والشاهد فيه : إعمال ثاني الفعلين المتنازعين وهو «سبني» ولو أعمل الفعل الأول لقال: سببت 
وسبوني بني عبد شمس بنصب بني وإظهار الضمير في سبني» البیت في اللسان (۹/ ۳۴۲)» وهو من 
شواهد الكتاب: /١(‏ ۷۷). 

() البيت من شواهد الأشموني )1٠١/٤(‏ دون نسبة. الشاهد فيه «ولا غناء» أصل هذه الكلمة بكسر 
الغين مقصوراً (ولا غنى) ولكن الشاعر مده لضرورة الشعر. 


¥ 


فيقول البصري: الرواية (غناء) بفتح الغين وهو ممدود. 


الرابع : منع ظهور دلالته على ما يلزم منه فساد القياس» كأن يقول البصري: 
الدليل على أن المصدر أصل للفعل: آنه يسمى مصدراًء والمصدر هو الذي تصدر 
عنه الإبلء فلو لم يصدر عنه الفعل لما سمى مصدراً. 


فيقول الكوفى : هذا حجة لنا فى أن الفعل أصل للمصدر» فإنه يسمّى مصدراً 
لأنه مصدور عنه» كما يقال: مركب فاره» ومشربٰ عذب؛ أي : مرکوب 


)01( 
و مسر وټ 


[من القوادح فى العلّة: فساد الوضع] 
ومنها: (فساد الوضع)ء قال ابن الأنباري [الإغراب: :]٠١‏ وهو أن يُعلّق على 


العلة ضد المقتضى» كأن يقول الكوفى: إنما جاز التعجب من السواد والبياض دون 
سائر الألوان لأنهما أصلا الألوان. 

فيقول له البصري: فقد علقت على العلّة ضد المقتضي ؛ لأن التعجب إنما امتنع 
من سائر الألوان للزومهاء وهذا المعنى في الأصل أبلغ منه في الفرع» فإذا لم يجز 
مما كان فرعاً لملازمته المحل فَلَاَنْ لا يجوز مما كان أصلا وهو ملازم للمحل 
او 

والجواب: أن يبين عدم الضديةء أو يسلّم له ذلك» ويبين أنه يقتضي ما ذكرناه 
اأيضا من وجه آخر. 


)١(‏ لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله - (الوجه الخامس) من أوجه القدح في المتن وهو أن يستدل بما لا 
يقول به مثل أن يقول البصري : 
الدليل على أن واو (رب) لا تعمل وإنما العمل ل (رب) المقدرة: أنه قد جاء الجر بإضمارها من 
غير عوض منها نحو قول (جميل بن معمر العذري) 
ورو و عا كذث أقضي الحياة ين جَلَية 
فيقول له الكوفي : إعمال حرف الجر مع الحذف من غير عوض» أنت لا تقول به فكيف يجوز لك 
الاستدلال به؟ الإغراب في جدل الإعراب .)٤۷(‏ 
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[من القوادح فى العلة: المنع للعلة] 

ومنها: (المنع للعلّة) قال ابن الأنباري [الإغراب ۸]: وقد يكون في الأصل 
والفرع . 

فالأول: كأن يقول البصري: إنما ارتفع المضارع لقيامه مقام الاسم» وهو 
عامل معنوي» فأشبه الابتداء في الاسم المبتدأء والابتداء يوجب الرفع» فكذلك ما 

فيقول له الكوفي: لا نسلّم أن الابتداء يوجب الرفع في الاسم المبتدأ. 

والثاني: يقول البصري: الدليل على أن فعل الأمر مبني؛ لأن (دراك وتراك) 
ونحوها من أسماء الأفعال مبنية» لقيامها مقامه» ولولا أنه مبنٌ وإلا لما بى ما قام 
مقامه. 


فيقول له الكوفي: لا نسلّم أن نحو: (دراك) إنما بني لقيامه مقام فعل الأمر بل 
والجواب عن منع العلَة أن تدل على وجودها في الأصل والفرع بما يظهر به 
فساد المنع. 
[من القوادح في العلة: المطالبة بتصحيح العلة] 
يدل على ذلك بشيئين: التأثير» وشهادة الأصول. 


فالأول: وجود الحكم لوجود العلّةء وزواله لزوالهاء كأن يقول إنما بنيت (قبلٌ 
وبعدٌ) على الضم لأنها اقتطعت عن الإضافة. 


فال وا الدلل عل ص هته الا 
فقول : التأثيرء وهو وجود البناء لوجود هذه الا وعدمه لعدمهاء أ تری 


آنه إذا لم يقتطع عن الإضافة يُغرب» فإذا اقتطع عنه بيِيّ» فإذا عادت اللإضافة عاد 
الإإاعراب. 
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والثاني : كأن يقول: إنما بنيت (كيف» وأينّ» ومتى) لتضمنها معنى الحرف. 
فقالة واالدلل عل ص جنه ال 
أن کون فبا 
[من القوادح في العلة: المعارضة] 


ومنها: (المعارضة)ء قال ابن الأنباري [الإغراب :]٦۲‏ وهو أن يعارض 
المستدل ت مبتدأة 


والأكرون غل قرلهاة لأنها دقعت العلة 

ول لا قبل لأا صد لمنصب الامتدلال وذلك رته المستول لا السائل: 

مثالها: أن يقول الكوفي في الإعمال: إنما كان إعمال الأول أولى؛ لأنه 
سابق» وهو صالح للعملء فكان إعماله أقوى لقوة الابتداء والعناية به. 

فيقول البصري: هذا معارض بأن الثاني أقرب إلى الاسم» وليس في إعماله 

[إلى ترتيب الأسئلة] 

قال ابن الأنباري [الإغراب :]٦٤‏ ذهب قوم إلى آنه لا يجب على السائل تر 

الاأسئلةء بل له أن یوردها کیف یشاء؛ لأنه جاء مُستفهماً متعلماً: 


وقال آخرون: يجب ترتيبهاء فعلى هذا أول الأسئلة (فساد الاعتبار)» و(فساد 
الوضع)ء لأن المعترض يدعي أن ما يظنه قياساً ليس مستعملاً في موضعهء فقد 
صادمٌ صل الدليل والقول بالموجب؛ لأنه تبين آنه لم يدل في محل الخلاف› ولا 
حاجة إلى الاعتراض والمنع ثم المطالبة؛ لأن المنع إتكاي اة والمطالة قار 
الل و الاق ران جحد ا عار قل والانكان بخه الاق ار لا يقبل: 


° 


ثم (النقض) لما فيه من تسليم صلاحية العلَّة لو سَلِمَّت من النقض» فكان 
تأخيره عن المطالبة أولى من تقديمه عليها؛ لأن المطالبة لا تتوجه على علَةٍ 


ثم (المعارضة) لأنها ابتداء دليل مستقبل في مقابلة دليل المستٍل فهي بمنصب 
الاستدلال أشبه منها بالسؤال. 


[في ما ينبغي في السؤال والجواب] 

قال ابن الأنباري 1الإغراب: :]۳١‏ السؤال طلب الجواب بأداته. 

ومبناه على : سائل» ومسئول به» ومسئول عنه. 

فالسائل : ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم. 

ولهذا قال قوم: إنه لیس له مذهب. 

والجمهور على أنه لا بُدّ له من مذهب للا ينتشر الكلام» فتذهب فائدة النظر. 

ون يسال عمّا ثبت فيه الاستبهام» فقد قيل : ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه 
الاستفهام» كأن يسأل عن حدَ النحو» وأقسام الكلام. 

فإن سال عن وجود النطق والكلام» كان فاسداً. 

وألا يسأل إلا عمّا يلائم مذهبه فإن سأل عمّا لا يلائم مذهبه لم ُسمَّع منه» 


کان يسال الكوفي عن الابتداء: لِم كان عمله الرفع دون غيره؟ فإنه لا يرى أنه 
عامل البتة. 


وألا ينتقل من سؤال إلى سؤال» فإن انتقل عد منقطعاً. 


والمسثول به: أدوات الاستفهام المعروفة» وليكن مفهوماً غير مبهمء كأن 
يقول: ما تقول في اشتقاق الاسم؟ 
فإن كان مبهماً غير مفهوم لم يستحق الجواب» كأن يقول: ما تقول في الاسم؟ 


۴۱ 


لأنه لا يدري» أسال عن جدّه؟ آم اشتقاقه؟ أم غير ذلك؟ 

والشتول مه كرت أا ا تال غه بان كر من آهل فو الول 

و ن ا و اوا ا ی ی ان ا 
وكذلك إن ذكر الجواب وسكت عن ذكر الدليل زمناً طويلاًء كان قبيحاًء ولم يعد 
منقطغاً + لأحتمال أن يكون سكوته لتفكره فى إيراد الدليل بعبازة آذل على الشرض: 

زفي بعد مقطا 4 لأنه دى لمنصب الاستدلالء جى إن يون الذليل 

والمسؤول عنه: ينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه» كأنواع الحركات. 

فإن كان لا يمكن إدراكه كأعداد جميع الألفاظ والكلمات الدالة على جميع 
المسميات كان فاسداً؛ لتعذر إدراكهء فلا يستحق الجواب عنه. 

والجواب: هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان» فإن كان السؤال 
عاماً وجب أن يكون الجواب عاماً. 

وقال قوم : يجوز (القَرّْض) في بعض الصور» کان يسال عن جواز تقديم الخبر 
على المبتدأًء فله أن يفرض فى المفردء وله أن يفرض في الجملة؛ لأن من سال 
عن الكل فقد سال عن البعض. 
غير مطابق للسؤال. انتھی. 


قال فى الخصائص :]۲١۸/١[‏ وذلك أن تؤدي الصنعة إلى حكم ماء مثله مما 
ي انر فن أن قرف رت إل مر اة ل ما محرت فد يجب 
أن نقيم على أول رتبة. 
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وذلك كأن تبنى من (قَوِيَتْ) مثل (رِسّالة) فإنك تقول: (قِرَّاءة)» ثم تكسرها 
على (قراء) ثم تبدل من الهمزة الواو لتطرفها بعد ألف ساكنةء فتقول: (قِواو) 
فتجمع بين واوين مكتنفتي ألف التكسير» ولا حاجز بين الأخيرة والطرف فإن أنت 
فررت من ذلك وقلت: أهمز كما همزت في (اوائل) لزمك أن تقول: (قرّاء) كما 
انر وتصير هكذا تبدل من الهمزة واواًء ثم من الواو همزة إلى ما لا نهاية 
لهء فإذا أدت الصنعة إلى نحو هذاء وجبت الإقامة على أول رتبة ولا يعدل عنها. 


مسالة في اجتماع ضدىن 


قال في الخصائص :]٠۳/١[‏ اعلم أن التضاد في هذه اللغة جار مجرى التضاد 
عند أهل الكلام» فإذا ترادف الضدان في شيء منه» كان الحكم للطارئ ويزول 
الأوّل» وذلك ك (لام التعريف) إذا دخلت على (المنون) يحذف لها تنوينه؛ لأن 
اللام للتعريف» والتنوين للتنكيرء فلما ترادفا على الكلمة تضاداء فكان الحكم 
للطارئ» وهو (اللام) وهذا جار مجرى الضدين المترادفين على المحل الواحدء 
كالأبيض يطراً عليه السوادء والساكن تطرأ عليه الحركةء وكذلك أيضاً حذف 
التنوين للاإضافة» وحذف تاء التأنيث لياء النسب. 


مسالة فى التسلسل 


قال الأندلسي في «شرح المفصل»: من قال بأن العامل في الصفة مقدر: 
أجاز الوقف على زيد من قولك: (جاءنى زيد العاقل)ء وابتدأًء ب (العاقل) لأن 
تقدیره عنده: (جاءنی العاقل) فکان جملة»ء والجملة مستقلة» فوجب أن يوقف 


)1( أي لا يعدل عنها لغيرها لعلا يلزم الدور فيتكلف التعب والعنت فیقال «قواء» ولإ یعدل عنها. 


(۲) الأندلسي : القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسي النحوي توفي سنة (١١٠ه).‏ بغية الوعاة: 
(۹/۲9) نفح الطبیب: (۲/ .)٥١‏ 
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وهذا فاسد يؤدي إلى التسلسل إذا قدر: (جاءني العاقل) والصمة لا بد لها من 
موصوف» فيكون التقدير: (جاءني زيد العاقل)ء ثم يقدر أيضاً: (جاءني العاقل)» 
ويكون التقدير أيضاً: (جاءني زيد العاقل)ء وهكذا أبداً متى أَولِيّ العامل الصفة 
قدر بينهما موصوف» ومتى استقل العامل بموصوف قدر مع الصفة عامل آخر إلى 
مالا يتناهى» وذلك محال. 


فالمختار الذي عليه الجماعة والجمهور أنه لا يجوز الوقف على الموصوف 
دون الصفة . انتهى. 
مسالة: القىاس حلي وخفئ 


القياس: جلي وخفيّ 
فمن الأول: قياس حذف النون من المثنى في صلة الألف واللام على حذف 
النون من الجمع فيهاء فإن الأول لم يسمع بخلاف الثاني. 
قال أبو حيان: وقياس المثنى على الجمع قياس جليّ. 


o »چ‎ 


حاتمة 


[في الاستدال لمسالة واحدة بالسماع والإجماع والقياس] 
قد يجتمع السماع والإجماع والقياس دلیلاً على مسألة. 


للفارسي والزمخشري› ویدل عليه السماع» والقياس› والإجماع. 


أما السماع: فلوجود ذلك في أشعار بني تميم وتشر 


(۱) مثل قول الفرزدق وهو تميمي دیوانه (۳۱۰/۱). 
ك ما مف مارك ق EEE‏ ولا ر 


i: 


وأما القياس: فلأن الباء دخلت الخبر لكونه منفياًء لا لكونه منصوباًء بدليل 
دخولها بعد (ما) المكفوفةء وبعد (هل). 
وأما الإجماع: فنقله أبو جعفر الصفار". 


(1) قول المتتحل مالك بن عمرو الهذلي 
ةَمركماإذأبومالك بواوولا بف ف واه 


. 2 ر 


() لعله . كما قال د. فجال . في كتابه الإصباح شرح الاقتراح )۳٤۹(‏ قاسم بن علي بن سليمان الفارسي 
توفي بعد سنة ٠۳١‏ شرح (الكتاب لسيبويه) شرحاً حسناً . بغية الوعاة .)۲١۹/۲(‏ 


fe 


الكتاب الرابج 


قال ابن الأنباري [الإغراب:١٤]:‏ هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في 
الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل. 


قال: وهو من الأدلّة المعتبرة» كاستصحاب حال الأصل في الأسماء وهو 
(الإعراب) حتى يوجد دليل البناءء وحال الأصل في الأفعال وهو (البناء) حتى 
يوجد دليل الإعراب”'. 


وقال في الإنصاف :]۳٠/١[‏ أجمع البصريون على عدم تركيب (كم) بأن 
الأصل الإفرادء والتركيب: فرع» ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة 
بالدليل» ومَنْ عَدَّل عن الأصل افتقر إلى إقامة دليل؛ لعدوله عن الأصل› 
واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة. 


وقال في موضع آخر [۳۹۹/۱] منه: : احتج البصريون على أنه لا يجوز الجَرٌ 
بحرف محذوف بلا عوض بأن قالوا : أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن 
لا تعمل مع الحذف»ء وإنما تعمل معه في بعض المواضع إذا كان لها عوض› ولم 


)١(‏ مثاله «كقولك في الأمر إنما كان مبنيا للإن الأصل في الأفعال البناء وإنما يعرب ما يعرب منها لشبه 
الاسم ولا دليل على وجود الشبه فكان باقياً على الأصل في البناء» . ه الإغراب (ص: .)٦٤‏ 


۴١ 


يوجد هنا فبقى فيما عداه على الأصل» والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب 
الحالء وهو من الأدلة المعتبرة. انتهى. 

وقال ابن مالك: من قال إن (كان وأخواتها) لا تدل على الحدث» فهو مردود 
بأن الأصل فى كل فعل الدلالة على المعنيين' فلا يقبل إخراجهما عن الأصل 
إلا بدلیل. 

قلت والمسائل التي ادل ها التاة لاف ك جدا ل مهي 
كقولهم : الأصل في البناء السكون إلا لموجب تحريك» والأصل في الحروف عدم 
الزيادة حتى يقوم دليل عليها من الاشتقاق ونحوه» والأصل في الأسماء الصرف 


وقال الأندلسي في «شرح المفصل» [۸/۷ء] استدلً الكوفيون على أن الضمير 
في لولاك ونحوه مرفوع» بأن قالوا: أجمعنا على أن الظاهر الذي قام هذا الضمير 
مقامه مرفوع» فوجب أن يكون كذلك في هذا الضمير بالقياس عليه والاستصحاب. 

وقال ابن الأنباري في أصوله [لمع الأدلة :]٠٤١‏ استصحاب الحال من أضعف 
الأدلةء ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليلء ألا ترى أنه لا يجوز 
التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمين معناهء 
وكذلك لا يجوز التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته 
للاسم. 

وقال في جدله [الإغراب :]٦۳‏ الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب: بأن 
يذكر دليلاً يدل على زواله» كأن يدل الكوفي على زواله إذا تمسك البصري به في 
بناء فعل الأمرء فيبيّن أن فعل الأمر مقتطمٌ من المضارع» ومأخوذ منه» والمضارع 
قد أشبه الأسماءء وزال عنه استصحاب حال البناءء وصار معرباً بالشبه فكذلك 


فعل الأمر. 
والجواب: أن يبيْن أن ما توهمه دليلاً لم يوجد» فبقى التمسك باستصحاب 
الال ج 


(1) المراد بالمعنيين الحدث والزمان. 


¥ 


الكتاب الخامس 


قي أدلة شتی 


قال ابن الأنباري: إعلم أن أنواع الاستدلال كثيرة لا تحصر. 


[من أنواع الاستدلال: الاستدلال بالعكس] 


منها : الاستدلال بالعكس» كأن يقول: لو كان نصب الظرف في خبر المبتداً 
بالخلاف لكان ينبغي أن يكون الأول منصوباً؛ لأن الخلاف لا يكون من واحد 
وإنما يكون من اثنين» فلو كان الخلاف موجباً للنصب في الثاني لكان موجباً 
للنصب في الأولء فلما لم يكن الأول منصوباً دل على أن الخلاف لا يكون موجباً 
الات في الاي ٠‏ 


(1) وذلك نحو (زيد أمامك) نصب أمامك على الخلاف أي المخالفة بين المبتدأً والظرف وهو مذهب 
الكوفيين ونصب الظرف عند البصريين على إضمار الفعل استقر أو اسم فاعل مقدر مستقر. 
فلو كان نصب الظرف بالمخالفة (عند الكوفيين) للزم أن ينصب المبتدأ لأن المخالفة تكون بين 
الاثنين . المبتدأ والظرف . فكما أن الظرف مخالف للمبتداً فكذلك المبتدأ مخالف لاظرف أيضاً فيلزم 
نصبه ولكن عدم نصب المبتداً دل على أن المخالفة ليست موجبة لنصب الظرف وإلا فإعماله في الثاني 
دون الأول ترجیح دون مرجح فاستدل بعکس الحکم على نفیه ا. ه الإتصاف (۲/ »)۲٤١‏ بتصرف . 


۳A 


[إمن أذواع الاستدلال: الاستدلال ببيان العلة] 

ومنها: الاستدلال ببيان العلَّةء قال ابن الأنباري [لمع الأدلة: :]٠۳١‏ وهو 
ضربان: 

أحدهما: أن يبيّن علَّة الحكم» ويستدل بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بها 
الحكم. 

والثانى : أن يبن الت ثم یستدلٌ بعدمها في موضع الخلاف ليعدم الحكم. 

فالأول: كأن يستدل من أعمل اسم الفاعل“ في محل الإجماع لجريانء“ 
على حركة الفعل وسكونه وهذا جار على حركة الفعل وسكونه فوجب أن يكون 
عاملاً. 

والثانی : کان يسځذل من بطل عمل (إنٍ)» المخففة من الثقيلة› فیقول : 


إنما عملت إن الثقيلة لشبهها بالفعل» وقد عُدِمّ بالتخفيف فوجب ألا تعمل. 


[من أذواع الاستدلال: الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه] 

ومنها : الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه. 

قال ابن الأنباري [لمع الأدلة: :]٠١‏ وهذا إنما يكون فيما إذا ثبت لم يخف 
دليله» فتستدل بعدم الدليل على نفيه» كأن تستدلٌ على نفي أن أقسام الكلم أربعةء 
وعلى نفي أن أنواع الإعراب خمسة فتقول: لو كانت [أقسام الكلم] أربعةء وأنواع 
الإعراب خمسة لكان على ذلك دليل»ء ولو كان على ذلك دليل لعّرف مع كثرة 
البيحث› وشدة الفحص»› فلما لم يعرف ذلك دل على أنه ٠‏ دلیل› فو جب آل تکون 
أقسام الكلم أربعة» ولا أنواع الإعراب خمسة. 


() وهو الكسائي واستدل بقوله تعالى : ركهم نيط دعَب [الكهف : ۱۸]. 
(۲) يعني عمل اسم الفاعل يشترط فيه أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال واعتمد على نفي أو استفهام 
أو مخبر عنه أو مصوف أو ذي حال |ا. ه «التصريح» 11/۳( 


۴۹ 


قال: وقد زعم بعضهم أن النافى لا دليل عليه» وليس كذلك؛ لأن الحكم 
بالنفي لا يكون إلا عن دليل» كما أن الحكم بالإثبات لا يكون إلا عن دليلء فكما 
يجب الدليل عل الت يجت اغا غل التاف. 


[من أنواع الاستدلال: الاستدلال بالأصول] 


ومنها : الاستدلال بالأصول» قال ابن الأنباري: [لمع الأدلة: :]١۲‏ كأن يستدل 
على إبطال أن رفع المضارع لتجرده من الناصب والجازم؛ بان ذلك يؤدي إلى 
حلاف الأصول؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم» وهذا خلاف 
الأصول؛ لأن الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب» لأن الرفع صفة الفاعل»› 
والنصب صفة المفعول» فكما أن الفاعل قبل المفعول» فكذلك الرفع قبل النصب»› 
وكذلك تدل الأصول أيضاً على أن الرفع قبل الجزم؛ لأن الرفع في الأصل من 
صفات الأسماء والجزم من صفات الأفعال» فكما أن رتبة الأسماء قبل الأفعال 


فإن قيل: كَهَبْ أن الرفع في الأسماء قبل الجزم في الأفعال قَلَِ قلعم : إن الرفع 
في الأفعال قبل الجزم؟ 


قلغا : لأن إعراب الأفعال فرع على إعراب الأسماءء وإذا ثبت ذلك في الأصل 
فكذلك في الفرع؛ لأن الفرع يتبع الأصل. 


[من آنواع الاستدلال: الاستدلال بعدم النظير] 
ومنها : الاستدلال بعدم النظيرء ولم يذكره ابن الأنباري وذكره ابن جني› 
وهو كثير في كلامهم» وإنما يكون دليلاً على النفي لا على الإثبات؛ وقد استدل 
المازني به ردا على من قال: إن (السين) و(سوف) ترفعان الفعل المضارع بأنا لم 
نر عاملاً في الفعل يدخل عليه (اللام)» وقد قال تعالى: سرف غطيكت ربك 
[الضحى : .[o‏ 
قال في الخصائص : 1 وإنما يُسَدّلُ بعدم النظير على النفي» حيث لم 


f 


يقم الدليل على الإثبات» فإن قام لم يلتفت إليه؛ لأن إيجاد النظير بعدم قيام 
الدليلء إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه. 


ر ر 
لكن قام الدليل على ما ذكرنا؛ لأن النون زائدة لا محالة؛ إذ ليس في ذوات 
الخمسة شيء على (فُعْلَلُلٍ) فتكون النون فيه أصلاً لوقوعها موقع العين» وإذا ثبت 
زيادة النون بقي في الكلمة ثلاثة أحرف أصول: الدال» واللام» والسين» 
أولها همزة» ومتی وقع ذلك حكمت بزيادة الهمزة. 

ولا تكون النون أصلاً والهمزة زائدة؛ لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزيادة من 
أولها إلا في الأسماء الجارية على أفعالهاء نحو (مدحرج) وبابه . 

فقد وجب إذن أن الهمزة والنون زائدتانء وأن الكلمة بهما على وزن (أنْقَعُر): 
وإن كان مثالا لا نظير له فإن اجتمع الدليل والنظير فهو الغايةء كنون (عنبر) 
فالدليل يقتضي كونها أصلا؛ لأنها مقابلة لعين (جعفر) والنظير موجود وهو 
(فعْلّل). انت 


وقال الخضراوي: إذا ورد شيء حمل على القياس» وإن لم يوجد له نظير. 


[من آنواع الاستدلال: الاستحسان] 
ومنها: الاستحسان. قال فى الخصائص :]۱۴١/١[‏ دلالته ضعيفة غير 
مستحكمة إلا أن فيه ضرباً من الاتساع والتصرف. 


ا تر كك الأخف ا نحو (الفتوی والتقوى)» 
والصفة اک افا ر و نفسهم الفرق 
(بینهما) فيها» من ذلك قولهم في تکسیر (حَسّن : حسّان) فهذا ک(جبل وجبال)» 
)١(‏ وإنما فعلوا ذلك تفرقة بين الاسم والصفة وقلبوا الياء واواً في الاسم دون الصفة لأن الاسم أخف 


من الصفة الصفة تشبه الفعلء والواو أثقل من الياء فلما عزموا إبدال الياء واواً جعلوا ذلك في 


وفي (عَمُور: عُفُر) ک(عمود وغمد) ولستا ندفع أن یکونوا فصلوا د E‏ والصفة 
فى أآشياء غير هذه إلا أن جميع ذلك إنما هو استحسان لا عن ضرورة علة» فليس 
بجار مجری رفع الفاعل» ونصب المفعول؛ لأنه لو كان [الفرق بينهما] واجباً لجاء 
في جميع الباب مثله 

ومن اللاستعحسان: ما يخرج تنبيهاً على أصل بابه» نحو : (استحوذ) و(أَظوَلّت) 
ادود وة للنفس). 

ومنه ما یبقی الحکم فيه مع زوال علّته كقوله"؟: 

#ولا نَأل الأقوام عَمَدَ المَيَاثُّق٭» 

فإن الشائع في جمع (ميثاق» مواثق) برد الواو إلى أصلها؛ لزوال العلة الموجبة 
لقلبها ياء وهي الكسرة» لکن استحسن هذا الشاعر ومن تابعه إيقاء القلب» وان 
زالت العلة من حيث أن الجمع غالبا تابع لمفرده إعلالاً ا 

قال ابن جني : قياس تحقیره على هذه اللغة أن يقال : )1 مینشی): 


ومنه ما ذكره صاحب البديع قال: إذا اجتمع التعريف العلمي» والتأنيث 
السماعي أو العجمة» في ثلاثي ساكن الوسط (كهند) و(نوح)» فالقياس: منع 
الصرف» والاستحسان: الصرف لخفته. 

وقال ابن الأنباري المع الأدلة: :]۱١۳‏ اختلفوا في الأخذ بالاستحسان: 
(1) هذا بعض بيت لعمر بن أبي ربيعة وتمامه : 

مدد قافو ادو رقا رال لي طول النضلدوو يدوه 


وهو من شواهد الکتاب (۳۱/۱) و«الخصائص» »)۱٤١/۱(‏ الإنصاف: .)٠٤١٤/١(‏ 
)۲( عجر بیت وصدره 
E E OR E EES‏ 


وهو منوسب إلى عياض بن أم درة الطائي البيت في «الخصائص» (۳/ )١١۷١‏ و«الشافية» (47). 


14۲ 


وقال آخرون: إنه مأخوذ به» واختلفوا فيه. 

فقيل : هو ترك قياس الأصول لدلإ "“ 

وقیل : و تخ ال 

فمثال ترك قياس الأصول: ما تقدم في الكلام على رفع المضارع. 


وا ی ق ES‏ 
(أرضون) عوضاً عن حذف تاء التأنيث؛ لان الأصل أن تقول في (أرض): (أرضة) 
فلما حذفت التاء جمعت بالواو والنون عوضاً عنهاء وهذه الا غ م لأنها 
تنقض: (شمس) و(دار) و(قدر) فإن الأصل فيها: (شمسة) و(دارة) و(قدرة) ولا 
يجوز آن تجمع بالواو والنون. 


[من أنواع الاستدلال: الاستقراء] 
ومنها : الاستقراءء استدلوا به في مواضع منها انحصار الكلمات الثلاث» في 
الاسمء والقفعل»› والحرف. 
[من آنو اع الاستدلال: الدليل الباقي] 


ومنها : الدليل المسمى بالباقي» كقولنا الدليل يقتضي ألا يدخل الفعل شيء من 
الإعراب؛ لكون الأصل فيه: (البناء)؛ لعدم العلّة المقتضية للإعراب» وقد خولف 
هذا الدليل في دخول الرفع والنصب على المضارع؛ لعلّة اقتضت ذلك› فبقي الجر 
على الأصل الذي اقتضاه الدليل من الامتناع. 


% ® @ 


(1) وذلك كمنع صرف نحو: (هند) قياساً لوجود علتين» وصرفه بدليل آخر وهو الخفة. 


E۴ 


الكتاب الساکس 


في التعارض والترجيح 
فيد مسائل 
[المسالة الأولى] 
[إذا تعارض نقلان] 
قال ابن الأنباري [لمع الأدلة :]۱١١‏ إذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهماء 
والترجيح في شيئين : 
آعدهعا: ادوا لاحر المحن: 


فأما الترجيح بالإسناد: فبأن يكون رواة أحدهما أكثر من الآخر أو أعلم أو 
أحفظ» وذلك كأن يستدل الكوفى على النصب ب (كما) إذا كانت بمعنى (كيما) 


۾ e‏ 0 0 ا f ٠ 5 E‏ 
اشْمَعْ حَدِيثاً كما يوما تحدثه عَنْ هر عيب إذا ما سَائِل سَألا. 


(۱) البيت لعدي بن زيد العبادي : والشاهد فيه أن الكوفيين ينصبون الفعل المضارع (تحدئه) ب (کما) إذا 
كانت بمعنل (كيما) ويجيزون أيضاً الرفع . وهو من شواهد الأشموني (۲۸7/۳). 


E: 


فيقول له البصري : الرواة أت تفقوا على أن الرواية : (کہما یوم تحدثه) بالرفع» ولم 
ترو احا باضه فر الف ين له » ومن رواه بالرفع أحفظ منه وأكثرء 
فكان الأخذ بروايتهم أولى. 


وأما الترجيح في المتن: فبأن يكون أحد النقلين على وفق القياس» والآّخر 
على خلافه» وذلك كأن يستدل الكوفي على إعمال (أن) مع الحذف بلا عوض 
بقول الشاغ: 
آلا أ بهذا الرَاجري حال 
فيقول له البصري: قد رُوي (أحضر) بالرفع أيضاً» وهو على وفق القياس»› 
فكان الأخذ به أولىء وبيان كون النصب على خلاف القياس : آنه لا شيءَ من 
الحروف يعمل مضمراً بلا عوض. 


[المسالة] الثانية 


[ترجيح لغة على أخرى] 
قال في الخصائص :]٠١/۲[‏ اللغات على اختلافها كلها حجة» ألا ترى أن لغة 
الحجاز في إعمال (ما) ولغة تميم في تركه» كل منهما يقبلها القياس» فليس لك أن 
ترد إحدى اللغتين بصاحبتها؛ لأنها ليست أحق بذلك من الأخرى»ء لكن غاية ما 
لك في ذلك» أن تتخير إحداهماء فتقويها على أختهاء وتعتقد أن آقوى القياسَيْن 
ا اا > فأما رد إحداهما بالأخرى فلاء ألا ترى إلى قوله لا : 


() المفضل بن بن عاصم النحوي اللغوي الكوفي توفي سنة ٠(‏ ۰ه). بغية الوعاة: )۲۹۱٦/۲(‏ 
TT‏ (۷4/۷(. 


(Y)‏ صدر بیت من معلقة طرفة بن العبد وعجزه 
وان فيد اللّذاتِ هل آنك ييي 


برفع (احضر) ونصبه بن المحذوفة» وهو من شواهد أوضح المسالك: )٥۲ /١(‏ وشذور الذهب: 
)14۸4/1(. 


«نزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف" هذا إن كانت اللغتان في [الاستعمال] 


والقياس سواء ومتقاربتین. 


ا ات ااا کت ق ت ار ھا 
راا اها الا ری ك و 05 و رت بك اسا غل 
قول قاع لمال 0 و(مررت ولا (اکر مک فاا عل فول هن قال؛ 
(مررت پکش). 


فالواجب في مثل ذلك: استعمال ما هو أقوى وأشيع» ومع ذلك لو استعمله 
إنسان لم يكن مخطئا لكلام العرب» فإن الناطق على قياس لغة من لغات العرب 
مصيب غير مخطى» لكنه يكون مخطاً لأجود اللغتين»ء فإن احتاج لذلك في شعر أو 
سجع» فإنه غیر ملوم» ولا منکر علیه. انتھی. 


وفي شرح التسهيل لأبي حيان: كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه. 
[ المساكلة] الڌالثة. 
[اللغة الضعيفة أقوى من الشذوذ] 
إذا تعارض ارتكاب شاذ ولغة ضعيفة» فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من الشاذء 
ذکره ابن عصفور. 


[المسالة] الرابعة 


الأخذ فا القدا عند تعارد 
ا ر 
قال ابن الأنباري [لمع الأملة :]۱١۸‏ إذا تعارض قياسان أَخِدَ بأارجحهماء وهو 
ما وافق دليلاً آخر» من نقل أو قياس» فأما الموافقة للنقل فكما تقدم. 


(۱) الحدیث رواه أحمد فی مسنده »)٤١ /٥(‏ والنسائی: (۲/ .)٠١٤‏ 
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وأما الموافقة للقياس: فكأن يقول الكوفي : إن (إن) تعمل في الاسم النصب 
لشبه الفعل» ولا تعمل في الخبر الرفع بل الرفع فيه بما كان يرتفع به قبل دخولها. 

فيقول البصري: هذا فاسد؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الاسم 
الأصول لغير فائدةء وذلك لا يجوز. 


[المسالة] الخامسة 


[إفي تعارض القياس والسماع] 
قال في الخصائص :]۱۷۷/١[‏ إذا تعارض القياس والسماع نطقت بالمسموع 
على ما جاء عليه» ولم تقسه في غيره» نحو: سحو عَيْهْمٌ اَن [المجادلة 
فهذا ليس بقياس» لكنه لا بد من قبوله؛ لأنك إنما تنطق بلختهم» وتحتذي في 
جميع ذلك أمثلتهم» ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيرّه» فلا تقول في (استقام): 
(استقوم)» ولا ي (استیاع) : (استبیع). 


[المسالة] السادسة 


[تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس] 

قال في الخصائص :]۱١١/١[‏ إذا تعارض قوة القياس وكثرة الاستعمالء فدّم 
ما كثر استعمالهء ولذلك قدمت اللغة الحجازية على التميمية؛ لأن الأول أكثر 
امتا لا ولا ر ا الفا وان كانت القهة أفرئ اسا في رابك ف 
الحجازية ريب من تقديم» أو تأخيرء أو نقض النفي» فزعت إذ ذاك إلى التميمية”. 
)١(‏ آي حصل عندك شك بتقديم خبر (ما) على اسمها أو معمول الخبر وهو غير ظرف على الاسم آو 


نقض تفيها «بإلا» رجعت إلى التميمية وأهملت؛ لإن ذلك هو القياس ولا معارض له لفقد شرط 
المعارضة أ ه الاصباح 2a‏ فجال. 
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[المسالة] السابعة 


[في معارضة محرد الاحتمال للأتصل والظاهر] 
قال فى الخصائص :]۹٦/١[‏ باب فی الشیء رد فيو چب له القیاش حكماًء ویجوز 
أن يأتي السماع بضده» أَنَمَظْح بظاهره» أم نتوقف إلى أن يرد السماع بجايّة حاله؟ 


قال: وذلك نحو: (عنبر) فالمذهب أن نحكم في نونه بأنها أصل؛ لوقوعها 
موضع الأصل» مع تجويزنا أن يرد دليل على زيادتها» كما ورد في (عَنْسّل) ما 
غا ا وو 0 ا الجا على اها هة عن 
واو» حملاً على الأكثرء ولسنا ندفع مع ذلك أن يرد شيءٌ من السماع نقطع معه 
بكونها منقلبة عن ياء. 

وقال في موضع آخر: «باب في الحمل على الظاهرء وإن أمكن أن يكون 
المراد غيره»» حتى يرد ما يبيّن خلاف ذلك: إذا شاهدت ظاهراً يكون مثله أصلاً 
أمضيت الحكم على ما شاهدت من حاله» وإن أمكن أن يكون الأمر في باطنه 
بخلافه» ولذلك حمل سیبویه (سیداً) على آنه مما عينه ياء» فقال في تحقیره: 
(سييْدٌ) عملا بظاهره مع توجه کونه فعلاً مما عینه واو» کریح وعید. 


[المسالة] الثامنة 


في تعارض الأصل والغالب 
إذا تعارض أصل وغالبٌ في مسألة جرى قولان: والأصح العمل بالأصل كما 
فى الفقه. 
ومن أمثلته في النحو ما ذكره صاحب «الإفصاح»“" إذا وجد (فعّل)"" العَلَّم 
ولم يعلم أصرفوه آم لإ؟ ولم يعلم له اشتقاق ولا قام عليه دلیل. 


)۱( محمد بن یحیی بن هشام الخضراوي . كشف الظنون : (۲۱۳/۱)» مرت ترجمته (ص:٤۲).‏ 


)۲( وذلك نحو : صرد وجعل . 


ففیه مذهبان: 
مذهب سيبويه: صَرْفه حتى يشبت أنه معدول؛ لأن الأصل في الأسماء 
الصرف› وهذا هو الأصح. 
ومذهب غيره: المنع؛ لأنه الأكثر في كلامهم. 
ومنها: ما ذكره بو حيان في «شرح التسهيل» أن (رحمان) و(لّځيان)» هل 
يصرف أو يمنع؟ 
مذهبان والصحيح صرفهء لأنا قد جهلنا النقل فيه عن العرب» والأصل في 
الأسماء الصرف» فوجب العمل بد“ 
ووجه مقابله: أن ما يوجد من فَغْلان الصفة غير مصروف في الغالب»ء 
والمصروف منه قليل» فكان الحمل على الغالب أولى»ء هذه عبارته. 
[المسالة] التاسعة 
في تعارض أصلين 
قال في الخصائص :]۳٤١/۲[‏ والحكم في ذلك مراجعة الأقرب دون الأبعد. 
فمن ذلك قولهم في ضمة الذال من قولك: (ما رأيته مذ اليوم)» فإن أصلها 


E‏ حركت لالتقاء الساكتين ضموهاء ولم تكسر لأن أصلها الضم في 
(مَنْذ)» وإنما ضممبَ فيها لالتقاء الساكنين اتباعاً لضمة الميم. 


فأصلها الأول وهو الأبعد: (السكون)» وأصلها الثاني وهو الأقرب: (الضم) 
فضمت ذال ز4 التقاء الساكنين ردا إلى الأصل الأقربء وهو ضم (منڈ) دون 
الأبعد الذي هو سكونهاء > قبل أن تحرك المقتضى مثله للكسر لا للضم. 


(۱) قال في شرح الأشموني «والصحیح منع صرفه لأنه وإِن لم یکن له وزن فعلی» وجوداً فله (فعلی) 
تقدیراً (۴۳/ ۲۳۲). 
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ومن ذلك قولهم: (بعت) و(قلت) فهذه e‏ دون 
الأبعد؛ لأن أصلهما (فَعّل) بفتح العين ثم نقلا منه إلى (فعل) و(فعل) ثم 
الواو والياء فی «قَعَلْتٌ»» فالتقى ساكنان: العين الا المقلوبة ألا ولام ا 
فحذفت العين لالتقائهماء ثم نقلت الضمة والكسرة إلى الفاء مُرَاجَعَةَ إلى الأصل 
الأقرب» ولو روجع إلى الأبعد لقيل (قلت a‏ لأن أول أحوال هذه 
العين إنما هو الفتح الذي أبدل منه الضم والكسر”". 


[المسالة] العاشرة 


[تفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال] 


إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من سماع أو قياس فلا عبرة به» 
قاله ابن الأنباری فی کتابه [الاغراب .]٦۳‏ 


[المسالة] الحادية عشرة 


في تعارض قبيحين 
قال فى الخصائص :]۲٠۲/١[‏ إذا حضر عندك ضرورتان لا بد من ارتكاب 
أا هما عا تاوا افوا ها 


(1) قلت وبعت أصلهما (قَوَلْتُ وبيَعْتٌ) على وزن فلت وهذا هنا هو الأصل الأبعد للكلمتين. 
حول (قَرّل) إلى وزن فَعُل فصار (قُرّل) نقلت ضمة الواو إلى القاف قبلها فصارت (فُوّل) وهو 
الأصل الأقرب فلحقته تاء التأنيث فسكن آخره فصار (فُوْلّْتُ) التقى ساكنان فحذفت الواو وهي عين 
الفعل فصار (قلت). 
وحُوّل (بَيّم) إلى وزن (فيل) فصار (بيع) نقلت كسرة الياء إلى الباء قبلها فصار (ييْعَ) سكن آخره 
لاتصاله بتاء الفاعل فصال (ييْعْت) التقى ساكنان فحذفت (الياء) وهي عين الفعل فصار (بعت) |.ه 
شذا العرف. ت آ. عطية )٠٠١(‏ حاشية رقم .)١(‏ 
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وذلك کواو «وَرتّل“ ' أنت فيها بين ضرورتين : 

إما أن تدعي كونها أصلاًء والواو لا تكون أصلا فى ذوات الأربعة إلا مكررةء 
٠ E‏ 

ا آنه دی کر ھا انت والواو ل راد أر تلا الا ار م جنها 
ات لأا کر ا تی را ا ا 
وكونها زائدة أولاً لا يوجد ا ۰ : 

وكذلك إذا قلت: «فيها قائماً رجل» لما كنت بين أن ترفع «قائماً»» فتقدم 
الصفة على الموصوف» وهذا لا يكون بحال» وبين أن تنصبه حالا من النكرة» 
وهو على قلته جائز» حملت المسألة على الحال فنصبت". 


[المسالة] الثائية عشرة 


[المجمع عليه أولى من المختلف فيه] 
إذا تعارض مجمع عليه ومختلف فيه» فالأول أؤلى مثال ذلك: إذا اضطر في 
الشعر على قصر ممدود» أو مد مقصورء فارتكاب الأول آؤلن لإجماع البصريين 
والكوفيين على جوازه» ومَنع البصريين للثاني. 


[المسالة] الثالثة عشرة 
[المانع أولى من المقتضي عند تعارضهما] 
إذا تعارض المانع والمقتضي» قدم المانع. 
(1) الورنتل: الداهية أو الأمر العظيم .١‏ ه قاموس (ورن). 
(۲) الوصوصة: قال الفراء: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصة . .١‏ ه اللسان (وصص). 


الوحوحة: صوت مع بحح. |. ه. اللسان: (وحح) (۲/ .)١١١‏ 


)( لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمسوغ من مسوغات الابتدأءء والحال خبر في المعنى فلم يجز مجيئ 
النكرة حالاً غالباً إلا بمسوغ كتأخير صاحب الحال نحو: في الدار جالساً رجل وهذا على قلته أولى 
من القول بتقديم الصفة على الموصوف في مسألتنا هذه | ه 
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وآي؛ وجد فيها سيب البناء وهو مشابهة الحرف» ومَنَعَ مِنهُ لزومها للإضافة 
التي هي من خصائص الأسماءء فامتنع البناء. 

والمضارع المؤكد بالنون: وجد فيه سبب الإعراب""» ومنع منه النون التي هي 

واسم القاعل : ذا وجد شر ط إعمالهء وهو (الاعتماد)» وعارضه المانع من 
تصغير ووصف قبل العمل : امتنع إعماله. 


[ المسالة] الرايعة عشرة 


في القولين لعالم واحد 

قال في الخصائص :]٠٠٠/۱[‏ إذا ورد عن عالم في مسألة قولان»ء فإن كان 
أحدهما مرسلاًء والآخر معللاً: أخذنا بالمعللء ونؤول المرسل»› كقول سيبويه 
[الكتاب ۳/ ]۳٦۲‏ - في غير موضع - في التاء من (بنت) و(أخت) إنها للتأنيث»› وقال 
في باب مالا ينصرف [الكتاب :]۲۲٠/۳‏ إنها ليست للتآنيث» وعلله بأن ما قبلها 
ساكن» وتاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها ساكتاً إلا أن تكون ألفاًء ك(فتاة)» 
و(قناة)» و(حصاة)ء والباقي كله مفتوح ك(رطبّة)» و(عتبّة)» و(علامّة)ء و(نسًابّة)ء 
قال: فلو سمیت رجلاً بت وات رهه . 


لأنها لا توجد فى الكلمة إلا فى حال التأنيثء وتذهب بذهابهء لا نها في نفسها 


)١(‏ وذلك نحو: ساخر وخاطب وناجح : لا تجوز إمالته لأن: سبب الإمالة وقوع الألف قبل كسرة 
مباشرة يقتضي الإمالة. 
والمانع من الإمالة كون الحرف المكسور بعد الألف حرف استعلاء. فيقدم المانع على المقتضي ١ء‏ 
ه شذا العرف ت: أ . عطية. 

(۲) وهو مشابهته للاسم» ومنعت نون التوكيد إعرابه» وهو مبني لتقدم المانع على المقتضي . 

(۳) لوجود علة العلمية وحدهاء والتاء ليست للتأنيث. 
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زائدة للتأنيث؛ بل أصل كتاء (عفريت) و(ملكوت)» فإنها بدل لام (أخ) و(ابن)»ء إذ 
أصلهما : (أخو وبنو). 


وإن لم يعلل واحداً منهما نظر إلى الأليق بمذهبه والاأجرى على قوانينه فيْعتَمّدء 
ويتأوّل الآخر إن أمكن» كقول سيبويه [الكتاب: :]١/۳‏ (حتى) الناصبة للفعلء 
وقوله [الكتاب: :]١/١‏ إنها حرف جر فإنهما متنافيان؛ إذ عوامل الأسماء لا تباشر 
الأفعال فضلاً عن أن تعمل فيهاء وقد عد الحروف الناصبة للفعل»ء ولم يذكر فيها 
(حتی)» فعلم بذلك أن «أنْ» مضمرة عنده بعد حتى» كما تضمر مع اللام الجارةء 


في نحو  :‏ يعفر لك أله ه [الفتح: .]١‏ 

وإن لم يمكن التأويل : 

فإن نص في أحدهما على الرجوع عن الآخرء علم ريه والآخر مطروح»› وإن 
لم ينص بحث عن تاريخهما وعمل بالمتأخر»ء والأول مرجوع عنه. 
كان أحدهما أقوى نسب إليه أنه قوله» إحساناً للظن بهء وأن الآخر مرجوع عنه. 

وإِن تساویا فى القوة» وجب أن تقد آنا رأيان له وأن الدواعى إلى 
تساويهما عند الباحث عنهما: هى الدواعى التى دعت القائل بهما إلى أن اعتقد كلا 
منهماء وكان أبو الحسن الأخفش يقع له ذلك كثيراًء حتى أن أبا علي كان إذا 
عرض له قوله عنه» يقول: لا بد من النظر فى إلزامه إِيّاه؛ لأن مذاهبه كثيرة. 

وكان أبو علي يقول في (هيهات): أنا أفتي مرة بكونها اسماً للفعل» ك (صَهً) 
و(مَه) وأفتى مرة بكونها ظرفاً “» على قدر ما يحضرني في الحال. 
فی حضوره تارة» ومغيبه آخرى»› وهذا يدل على آنه من عند الله إل | RY‏ 
تقديم النظر» انتهى الخصائص ملخصاً. 


(۱) نحو قوله تعالی ل هبات كنات إا عدون [المؤمنون: ]۳١‏ أي: بَعْداً لأن أصلها كغيرها من 
المصادر وكثيراً ما تذهب المصادر على الظرفية .١‏ ه «الخصائص» .)٤١/۳(‏ 


ef 


[المسالة] الخامسة عشرة 


فيما رجحت به لغة قريش على غيرها 

قال الفراء: كانت العرب تحضر الموسم في كل عام» وتحج البيت في 
الجاهلية» وقريش يسمعون لغات جميع العرب» فما استحسنوه من لخاتهم تكلموا بهء 
فصاروا أفصح العرب» وخلت لغتهم من مستبشع اللغات› ومستقبح الألفاظ. 

فمن ذلك «الكشكشة» وهى فى : ربيعة ومضرء يجعلون بعد (كاف) الخطاب 
في المؤنث (شينا) فيقولون: رأيتكش وبكش وعليكش. 

فمنهم من يثبتها حال الوقف فقط» وهو الأشهر. 

ومنهم من يشبتها في الوصل أيضا. 

ومنهم من يجعلها مكان (الكاف) ويكسرها في الوصل ويسكنها في الوقف› 
٠ 8‏ .3 د )1( 

ومن ذلك: «الكسْكسَةً» فى ربيعة ومضر يجعلون «الكاف» أو مكانها في المذكر 
«سيناً» على ما تقدم» وقصدوا بذلك الفرق بينهما. 

ومن ذلك : «العَنْعَنَةَا" وهي في كثير من العرب» في لغة قيس وتميم تجعل 
الهمزة المَبْدُوءَ بها عيناًء فتقول في أنك: عنّك» وفي أسلم: عسلم» وفي آذن: عذن. 
(۱) في اللسان: .)۳٤۳/١‏ 


الكشكشة: لغة ربيعة ويجعلون الشين مكان الكاف وذلك في المؤنث خاصة فيقولون: عليش ومنش 
وانشدوا للمجنون 


عيناش عيناها وجی دش جيدها. 
(۲) وعنعنة تميم: إبدالهم العين من الهمزة كقولهم : عن يريد أن وأنشد يعقوب : 
فلا لهك الدّنيا عن الدينِ واغْسَيل لخ رَةلابدّعنْ دت صيزرها 
أراد: أن ت ستصیرها. 


قال الفراء: وتميم وقيس وأسد ومن جاورهم يجعلون ألف أن المفتوحة عيناً يقولون . أشهد عنك 
رسول الله 1. ھ (اللسان: ۲۹۵/۱۳). 
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ومن ذلك : «الفُحمَحَة» فى لغة هذيل يجعلون الهاء عي . 


0 ا ا ی‎ (Dg «sS 
ومن ذلك: «آلوكي»" في لخة ربيعة وقوم من كلب يقولون: عليكم وبكم‎ 
حيث كان قبل الكاف ياء أو كسرة.‎ 


ومن ذلك : «الوم ^ في لغة كلب» يقولون: منهم» وعنهم› ونبئهم› وإن لم 
يكن قبل الهاء ياء ولا کسرة. 


تمیمیٰ : تمیمج. 

ومن ذلك : لاسََنْظاءُ» لغة سعد بن بكر» وهذيل» والآزدء وقيس»› 
والأنصار»ء تجعل العين الساكنة نوناً إذا جاورت الطاء» كأنطى فى: أعطى. 
(1) الفحفحة: تردد الصوت في الحلق شبيه بالبحة» اللسان: فحح .)٥٤١/۲(‏ 


() الوَكِم: كسر (الكاف) من (كم) مطلقاً ونسبها سيبويه إلى قوم من بكر بن وائل يقول سيبويه: وسمعنا 
أهل اللغة ينشدون للحطيئة : 


وإن قال مولاهم على جل حادث رُدوا أفضل أحلايكم ردوا 
والشاهد «كسر الكاف من أحلایکم» ا۔ ھ [الکتاب .]۲۹٤/۲‏ 
)۳( الوهم: كسر الهاء من (هم) ومن العرب من یقیده بشرط کون ما قبل الهاء مکسوراً أوياءء ومنهم من 


يكسر الهاء مطلقاً. 

)٤(‏ قال في اللسان [عج: :]۳۲١ /١‏ العجعجة: في قضاعة يحولون الياء جيماً مع العين. يقولون: هذا 
راعج خرج معجٌ. 
کما قال الراحز 


خالي ل قيط وأبو علج المطعمان‌اللحم بالعشج 
وبالخداة كر اليرنج يُمَلَمبالودوالصيصيج 
أراد «علي» العشي» البرنيّء الصيصي» 
البرني: نوع من التمر وهو من أجودها. 
الصيصي : الصيصة : الوتد الذي يقلع به التمر ١.ه‏ اللسان [صيص .]٥١/۷‏ 


CE) 


ومن ذلك: «الوتم»"“ في لغة اليمن» تجعل السين تاء كالنات في : الناس 

ومن ذلك: «السَْسَنَة» فى لغة اليمن» تجعل الكاف شيئاً مطلقاًء» ك «لبيش اللهم 
لي أ لبيك: 

ومن العرب من يجعل الكاف جيماً «كالجعبة» يريد: الكعبة» أورده ياقوت في 
م الأدباء. 


[المسالة] السادسة عشرة 
في الترجيح بين مذهب البصريين والكوفيين 


تفقوا على أن البصريين أصح قياساً؛ لأنهم لا يلتفعون إلى كل مسموع ولا 
le‏ والكوفيون أوسع رواية› قال ابن جنی EOE‏ 
بأشعار العرب مطلعون عليها. 


وقال أبو حيان في مسألة العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار: 
الذي يختار: جوازه» لوقوعه ي الت كيرا تطعا ونترا 6 قال ةو لا 
متعبدين باتباع مذهب البصريين بل نتبع الدليل". 


)١(‏ الوتم: من ذلك قول علباء من أرقم اليشكري. 
عمربنن يربسوع شرار النات 
اغ آ6 جات 
أراد: الناس . أكياس» الخصائص [۲/ .]٥١‏ 
(۲) نحو قوله تعالی : وفوا آله لی سلو پو والأرحامي [النساء: ]١‏ 
بكسر (الأرحام) قراءة حمزة . 
وكقول الشاعر: 
فاذهبٌ وما بك والأيام مِنْ عجب 


بجر (الأيام). [الکتاب ۲/ ۳۸۳]. 
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وقال الأندلسي في «شرح المفصل»: الكوفيون لو سمعوا بيتا واحداً فيه جواز 
شيء مخالف للأصول: جعلوه أصلاًء وبوبوا عليه بخلاف البصريين» قال: ومما 
افتخر به البصريون على الكوفيين أن قالوا: «نحن نأخذ اللغة من حرشة 
الضباب"" وأكلة اليرابيع"» وأنتم کدرا و اکا ار رر ی اة 
.)6( 
الكواميخ ». 


(1) حرش الضبٌ يحرشة إذا صاده» فهو حارش للضباب يحرك يده على حجر الضب ليظنه حية فيخرج 
ذنبه ليضربها فيأخذه والمراد منه» أنهم يأخذون اللغة عن الإعراب وأهل البادية. ا. ه اللسان 
(حرش: )٦۲۸۰‏ 

(۲) اليرابيع : جمع يربوع دويبة نحو الفأرة |. ه اللسان [ربع/ .]١١١‏ 

(۳) الشواريز: اللبن الشخين الرائب. 


)٤(‏ الكواميخ: جمع كامخ» وهو نوع الأدم فارسي معرب (اللسان: كمخ ۹/۴٤)ء‏ أخبار النحويين 
للمقرئ: (۷۸). 


0¥ 


الكتاب السابع 


في أحوال مستنبط 
هذا العلم ومستخرجه 


فيه مسائل 
[المسالة] الأولى 


في آول من وصع الذحو والتصربف 

اشتهر أن أول من وضع النحو: علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي 
السود 

قال الفخر الرازي في كتابه «المحرر في النحو»: رسم علي رضي الله عنه لبي 
الأسود باب إن» وباب الإضافة» وباب الإمالة» ثم صنف أبو الأسود: باب 
العطف› وباب إالنعت› ثم صنف : باب التعجب» وباب الاستفهام» وتطابقت 
الروايات لی أن أول من وضع النحو: آبو الأسودء وأنه أ حذه أولاً عن على. 
(۱) آبو الأسود الدؤلي» عمر بن ظالم» تابعي جليل صحب سيدنا علي رضي الله عنه» توفي سنة: 


(a 1۹(‏ وهو أول من كتب في النحوء قيل بإشارة من سيدنا علي› وقيل غير ذلك والله أعلم . أنظر 
شذرات الذهب (۱/ ۲۹۷)» الأعلام .)۴۳١/۳(‏ 
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اتفقوا: على أن معاذاً الهراء”: أ أول من وضع التصريفء وقاه ج بابي 
الاسر ثم خف آي الأسود خمسة: عنبسة الفيل »> وميمون الأقرن" » ويحيى 
ا ٠“‏ وابنا أبي الأسود: طا واو حر م جلف غزلاء: عبد الله بن 
ای اشاق و ا وأبو عمرو بن العلاء“» ثم خلفهم 
الخد ای من ا و ر جو تخ اا عن ی ای وا 
وتخرج بابن العلاءء ثم أخذ عنه سيبويه""» وجمع العلوم التي استفادها منه في 
کتابه [الذي هو] أحسن من گل کات ضبت فة زل الان 


واا الكساتن: فقد خدم أبا عمرو بن العلاء نحواً من سبع عشرة سنة 
لکنه لاختلاطه بأعراب الأرل2٣“‏ فسد علمه» ولذلك احتاج إلى قراءة كتاب سيبويه 


2. 


)0( أبو علي معاذ بن مسلم الهراء آدیب معمر له شعر» من أهل الكوفة عرف بالهراء لبيعه الثياب الهروية 
نسبه مدينة هراة له كتب في النحو ضاعت معظمها توفى سنة (۸۷٠ه).‏ إنباه الرواة: (۲۸۸/۳) 
الأعلام: .)۲١۸/۷(‏ 


(۲) عنبسة بن معدان من أصحاب أبى الأسود إنباه الرواة (۲/ .)١۸١‏ 


(۳) ميمون الأقرن ويعدّ من الأوائل الذين وضعوا علم النحو. أخبار النحويين .)١ /١(‏ «إنباه الرواة» 
(TTY /)‏ 


(۴) يحيى بن يعمر العدواني توفي سنة (۲۹١ه)‏ من التابعين كان عالماً بالنحو ولغات العرب. وفيات 
الأعيان: .)۱۷۳/١‏ «إنباه الرواة» .)۲٤/٤(‏ 


)٥(‏ عبد الرحمن بن سلام الجمحي» عالم بأخبار الحرب وأيامها. ومات بالبصرة سنة (١۲۳ه).‏ سير 
أعلام النبلاء: .)٠٠١ /٠١(‏ إنباه الرواة .)٥1/١(‏ 

() الحضرمي توفي سنة (۷١١ه)‏ إنباه الرواة (۲/ .)٠١١‏ 

(۷) الثقفي توفي سنة (۹٤٠ه)‏ نزهة الألباء .)١١(‏ 

.]٥۳ مرت ترجمته» (ص:‎ (A) 

(۹) الخليل بن أحمد الفراهيدي النحوي اللغوي أحد أعلام اللغة. توفي سنة (١١٠ه)‏ نزهة الألباء (۲۹). 
البلغة .)۹۹/١(‏ 

(۱۰) سیبویه ابو بشر عمرو بن عثمان ومعنى سيبويه (رائحة التفاح) وهو من أعظم علماء النحو وكتابه 
أعظم ما كتب في النحو ت (١٤۹٠ه)‏ «بغية الوعاة» (۲۲۹/۲) 

(1) الكسائي : إمام النحو الكوفي وصاحب أسس واتجاهات المذهب الكوفي ت (۸۳٠ه)‏ «إنباه الرواة» 
)01/۲( 


(9)الأبلة: بلدة على شاطئ دجلة قريبة من البصرة وهي أقدم من البصرةء اللسان: أبل (4/1). 


164۹ 


الا 7 وهو مع ذلك إمام الكوفيينء وما ظنك برجل غلامه الفراء. ثم 
صار الناس بعد ذلك فرقتين : فا وکوفیاً› انتھی. 

وقال ثعلب فى «أماليه»: قال أبو المنهال": أئمة البصرة في النحو وكلام 

(€) ٣ ٘' . “a 

العرب ئلاثة : آبو عمرو بن العلاءء وهو أول من وضع أبواب النحوء ET‏ بن 
حبیب »› وأبو زید الأتضاري) وهو آوثق هؤلاء کلهم» وأكثرهم E‏ من 
فصحاء العرب» سمعته يقول: «ما أقول: قالت العرب إلا إذا سمعته من عجز 
هوازن» وفی رواية أخرى: إلا إذا سمعته من هؤلاء: بكر بن هوازن» وبني 
لات و هلال» أو من عالية السفلةء أو من سافلة العاليةء وإلا لم أقل: قالت 
العرب» [المزهر: .]٠١١/١‏ 


[المسالة] الثانية 


[شرط المستنبط] 


شرط المستنبط لشيء من مسائل هذا العلمء المرتقي عن رتبة التقليد أن يكون 
عالماً بلغة العرب» محيطاً بكلامهاء ملعا على نثرها ونظمهاء ويكفي في ذلك 
الآن: 

الرجوع إلى الكتب المؤلّفة في اللغات» والابنيةء وإلى الدّواوين الجامعة 
لأشعار العرب» وأن کن ا بصحة نسبة ذلك إليهم»› > لعلا يدخل عليه شعر 
مولّد أو مصنوع» عالماً بأحوال الروايةء ليعلم المقبول روايته من غيره» وبإجماع 
النحاة كي لا يحدث قولا زائدا خارقا إذا قلنا بامتناع ذلك. 


(۱) .مرت ترجمته (ص: .)۲١‏ 
(۲) الفراء يحبى بن زياد من أئمة النحو توفي سنة (۷١۲ه)‏ «نزهة الألباء» (17). 
(۳) أبو المنهال : عوف بن محلم الخزاعي توفي سنة (۲۲ه) «الأعلام؟ .)47/٥(‏ 
)٤(‏ مرت ترجمته (ص: .)٦۱‏ 


.)١ مرت تر جمته (ص:‎ )٥( 
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[المسالة] الثالثة 


[إطردقة این مالك] 
لابن مالك في النحو طريقة سلكها بين طريقّتي البصريين والكوفيين» فإن 
مذهب الكوفيين : القياس على الشاذ» ومذهب البصريين: اتباع التأويلات البعيدة 
تأویل ؛ بل يقول : انه شاد أو ضرورة»› ولي ال : 
#والفعل ذو التّصريف را سَبَمَاً# 
وقوله في مد | AK‏ 


#والعكکس في شعر يقع* 


قال ابن هشام : وهذه الطريقة يقة المحققين »و هي أحسن الطريقتين. 
[المسالة] الرابعة 


[ترك القياس بالسماع] 
قال في الخصائص :]1٠٠١/١[‏ إذا أداك القياس على شيء ما» ثم سمعت 
العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غیره» فدع ما کنت علیه» انتهی. 


وهذا يشبهه شىء من أصول الفقه [وهو] نقض الاجتهاد إذا بان النص بخلافه. 


(1) شطر من آلفية ابن مالك. وعامل التمييز قد مطلقاً لا يتقدم التمييز على عامله إلا كان اسماً أو فعلاً 
جامدا وقدر تقدمه على الفعل المتصرف نحو «نفسا طاب زيد» ونحو: نفسا تطیب بنیل المئی ١۔‏ هه 
«شرح الأشموني» )۲۰٠/۲(‏ «شرح أبو عقيل؛ .)١١۸/١(‏ 

(۲) شطر من الألفية وقبله: وقصر ذي الممدود اضطرار مجمع. 


مد المقصور اضطراراً منعه جمهور البصريين» وأجازه الكوفيون متمسكين بقول الشاعر: فلا فقر 
يدوم ولا غناء: «شرح الأشموني» ۱۰/9( شرح ابن عقیل (۲/ .)۳٤۳‏ 
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الفهارس 


الآيات القرآنية المستشهه بها 
الأشحار 
فهرس الإعلاء 
المراجج 


هرس الموڪوعات 


أا فهرس الآيات القرآنية المستشهد بها 


الأية 


وَعَلَّ ادم لأسا ها [البقرة: ]۳١‏ 
ب 8 
هو 


]۲۷١ [البقرة:‎  ةظِ‎ 


$ ساو پو لرام [النساء: ]١‏ 


rr م‎ 


فمن جاءَ هر 


€ 
2 
¥ 


ويي ألصَلوة والمؤوت وة [النساء: ]٠١١‏ 
إن أن ءَامنوا والزيت هدوا السود [المائدة: 1۹4] 
نَل أَوَكدِهم شڪاوشم ¢ [الأنعام: ۱۳۷] 
يدرك يمرو [یونس: ]٥۸‏ 
إن هدن لسرن [طه: ]٦۳‏ 
ثم ك [الحج: ]٠١‏ 
ولت دگ [العنکبوت : ۱۲] 
ا آَل ساق ہار [يس: ]٤١‏ 
وهو ازى فى السماد إل وي الأرض له الزخرف: ]۸٤‏ 
عفر لك أنه [الفتح: ۲] 
سود يهم لين [المجادلة: ]١۱۹‏ 
وات ين آي [التحريم: ۲] 


آن ى لمو [الأحقاف: ]٣۳‏ 


سيلا واغللا چ [الإنسان: ]٤‏ 


ولسوف يليك ربك 4 الضحى: ]١‏ 


1 


(یے) هرس الأشهار 


القافية 


4 


الصفحة 


صدر البيت 


أردت 


136e 


الطويل 


الطويل 


ألصفحة 


1۳ 


0٦ 


اجا فهرس الأعيام 


() 

ON e A إبراهيم بن هرمه‎ 

الأخقش سعيد بن مسعدة TE aa‏ 

ENS SSS E SE اين أشتة‎ 

ابن أبى إسحاق الحضرمى E e.‏ 

ابن الأعرابي محمد بن زياد AR‏ 

الأندلسي القاسم بن أحمد FE se‏ 
۰ (ب) 

أبو بكر الأتنياري a‏ 

بشار بن برد Ore ans‏ 

أبو البقاء العكبري Wla‏ 
(ٿت) 

التاج بن مکتوم e E‏ 
(ث) 

ثعلب أحمد بن یحیی ONS RA Doe‏ 
(ج) 

أبو جعفر الصفار قاسم بن علي Yea‏ 

الجليس حسين بن موسى EO‏ 
(ح) 

E EO بو حيان‎ 

ابن الحاج أحمد بن محمد E ae‏ 

حازم بن محمد th‏ 


الحريري القاسم بن علي .. 
حماد الرواية A‏ 
حمزة بن حبيب الزيات 

(خ) 


one 


ابن الخشاب عبد اتله بن أحمد 


canoes s 


أبو الأسود الدؤلي e‏ 


oer 


a 


eros nes 


necro 


seen sone 


curren 


noun noe 


nero eere 


oence® 


convenes 


LT 


eocsren 


(ش) فخر الدين الرازي Se‏ 
ابن شاكر محمد بن أحمد ......... ٤۸4‏ الفضل بن العحياب AOS‏ 

(ص) أبن فلاح منصور EROL‏ 
ابن الصائغ محمد بن عبد الرحمن ٠٠٠١..‏ (ك) 

(ض) الائ ك تن ر E‏ 
ابن الضائع علي بن محمد OR n‏ )م( 

(ط) المازني بكر بن محمد NE‏ 
أبن الطراوة سليمأان بن محمد ...... ۴۷ محمد بن العحسن الشیبانى REA‏ 

(ع( محمد بن محمود الأصبهانى ET‏ 
عاصم بن بهدلة ............... .۽ المختار بن أبي عبيدة eres‏ 
عبد الله بن عامر .............. .۽ المزرباني eaeeseeeneonecenere‏ 
عبد الله بن عون ............... ٣ه‏ المقضل بن مسلمة EY‏ 
عبد الواحد الطواح ............. و مروان بن بي حفصة EEE‏ 
أبو عبيد القاسم بن سلام ......... ۽۽ معاد الهراء E e‏ 
ابن عصفور علي بن مؤمن ...م آبوالمنهال عوف بن ملحم > 
عضد الدولة فنا خسرو ........... ٠٠٠‏ ميمون الأقرن eens‏ 
عطاء بن أبى الاسود VO es‏ (ن) 
بو علي الفارسي مم ابن التنحاس محمد بن إبراهيم ES‏ 
علی بن مسعود الفرغانی E‏ (ھ) 
عمرو بن أحمر الباهلى ........... ب ابن هشام عبد الله بن يوسف e‏ 
اعد اا a‏ (ی) 
a a a O TT‏ 
عیسی بن عرق o‏ 01 یحیی بن یعمر E O ELE‏ 

(ف) یودس بن حبیب ENTE‏ 
الفارابى SAN‏ 
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اه ) أهم مراجح التحقيق 
١‏ - أخبار النحويين البصريين: لأبي سعيد السيرافي. 
۲ - أخبار النحويين: لآبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي. 
۳ - أسرار العربية : لأبي البركات الأنباري. 
> - الأشباه والنظائر النحوية: للإمام السيوطي. 
٥ه‏ أصول النحو: لابن السراج. 
> - إعراب القرآن: للزجاج. 
۷ الأعلام للزركلي» دار العلم. 
۸ - الإغراب في جدل الإعراب: لأبي البركات الأنباري. 
۹-إملاء مامن بن الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في القرآن : لأبي البقاء العكبري. 
١‏ - إنباه الرواة على أتباه النحاة: لجمال الدين بن الحسن القفطي. 
١‏ - الإنصاف في مسائل الخلاف: لأبي البركات الأنباري. 
١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام. 
۳ - الإيضاح في علل النحو: لاي القاسم الزجاجي. 
١‏ - البحر المحيط لأبي حيان 
٠٥‏ - البداية والنهاية لابن كثير. 
١‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للإمام السيوطي. 
۷ - البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي البركات الأنباري. 
۸ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك. 
۹ - تاج العروس للزبيدي» ط الكويت . 
١‏ _ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد : للدماميني. 
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١‏ - التعريف بفن التصريف: للدكتور عبد العظمي الشناوي. 

۲ - النبيين عن مذاهب النحويين للعكبري› دار الغرب السلافن ببروت: 
۳ - تدريب الراوي للسيوطي . 

٤‏ - حاشية الأمير على مغنى اللبيب. 

٠‏ - حاشية الخضري على شرح ابن عقيل. 

١‏ - حاشية الدسوقي على مغنى اللبيب. 

۷ _ حاشية السيوطي على شرح ابن عقيل. 

۸ حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك. 

۹ - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: للإمام السيوطي. 

٠١‏ - حلية الأولياء لأبي نعيم. دار السعادة. 

١‏ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القاهر البغدادي. 

۲ ۔ الخصائص: لابن جنى» بتحقيق الأستاذ محمد على النجار. 

۳ - دراسات لأسلوب القرآن الكريم : للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة 
٤‏ - الدرر اللوامع على همع الهوامع : لأحمد بن أمين الشنقيطي. 
٥‏ - ديوان حسان» دار الكتاب العربي . 

٠‏ _ ديوان اليحطيغةء» دار صادر. 

۷ - ديوان الشاعر رؤبة» دار صادر. 

۸- ديوان العجاج» دار الشرق. 

۹- ديوان كثيرء دار الثقافة . 

٠‏ د دیوان لبید» دار صادر. 

. سر صناعة الإعراب: لابن جنى» دار القلم» دمشق‎ - ٤١ 

۲ ۔ شذرات الذهب لابن العمادء القاهرة. 
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٤۳‏ - سيبويه إمام النحاة: لعلى النجدي ناصف. 

٤‏ _ شذور الذهب: لابن هشام. 

٥‏ - شذا العرف في فن الصرف للحملاوي» ت علاء الدين عطية. 
١‏ - شرح آلفية ابن مالك لابن الناظم» بيروت. 

۷ - شرح التصريح على التوضيح: للشيخ خالد الأزهري. 

۸ - شرح التسهيل لابن مالك. 

٩‏ - شرح شواهد ابن عقيل : للشيخ عبد المنعم الجرجاوي. 

٠‏ - شرح الشافعية للرحبي 

٠١‏ - شرح العيني لشواهد الأشموني. 

- شرح المفصل: لابن يعيش. 

۳ - شرح الملوكي في التصريف» المكتبة العربية» حلب 

. الصحاح للجوهري‎ ٤ 

٥‏ _ طبقات النحاة واللغويين: لابن قاضي شهبه. 

٦‏ . طبقات النحويين : للزبيدي» دار المعارف. 

۷ - علم آصول الفقه : للشيخ محمد عبد الله أبو النجا. 

۸ - علوم الحديث لابن الصلاح» ت د. العترء المكتبة العلمية. 
٩‏ - قطر الندى وبل الصدى: لابن هشام. 
TAT‏ 

. الكافية لابن الحاجب‎ - ١ 

۲ - کتاب سیبویه› ت عبد السلام هارون. 

۳ - الكشاف عن حقاتق غوامض التنزيل : لجار الله الزمخشري. 
١‏ _ كشف الخقاء للعجلوني . 


Ye 


٥‏ - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للإمام السيوطي. 

- لسان العرب: ابن منظور» دار صادر. 

۷ - لمع الأدلة في أصول النحو: لأبي البركات الأنباري» ت: أ . الأفغاني. 
۸ - المحصول للرازي. 

_ مختار الصحاح: للإمام محمد الرازي. 

٠١‏ المدارس النحوية: للدكتور شوقي ضيف. 

. المزهر في علوم اللغة وأنواعها : للإمام السيوطي» ط : البابي الحلبي‎ -١ 
معجم الأدباء للحموي» دار المؤمن.‎ ١ 

۳ _ معجم البلدان: لياقوت الحموي. 

_ معجم الشعراء. 

٠‏ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : لمحمد فؤاد عبد الباقي. 
١‏ - المعجم الوسيط: ط مجمع اللغة العربية. 

۷ -- المقتضب : للمبرد» بتحقيق الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة. 
۸ المقرب : لابن عصفور. 

۹- من تاريخ النحو: لسعيد الأفغاني. 

٠١‏ - النحو الوافي : للأستاذ عباس حسن. 

١‏ - نزهة الألباء: لأبي البركات الأنباري. 

۲ - نفح الطيب للمقريزي» دار صادر. 

۳ - نشاة النحو: للشيخ محمد الطنطاوي. 

. هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي‎ - ٤ 

٥‏ - همع الهوامع شرح جمع الجوامع : للإمام السيوطي. 

٦‏ ۔ وفیات الأعیان لابن خلکان» دار صادر»ء بیروت. 
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Oe ESE SSE A Song KSEE aa OS مقدمة المحقق‎ 
Nese ED SSS Sa aisle oa OA Î مقدمة‎ 
eS Aa Ds OES ترجمة الإمام السيوطي‎ 
Oe SERS aa heg Se SR [تقديم]‎ 
ISLS SECS NE STAIRS SSS الكلام في المقدمات‎ 
YESS PES ee as ERS المسألة الأولى‎ 
e ace ASAS AO RRR المسألة الثانية‎ 
EARS oS A Re EARAN المسألة الثالثة‎ 
VENA ARES ONA RESEN المسألة الرابمة‎ 
YAS ees Saan TSE Raa a المسألة الخامسة‎ 
Re E AAS ARSLAN A E المسألة السادسة‎ 
FAO e EES ESRAR SR المسألة السابعة‎ 
Ente Raa Se SERA Do AS المسألة الثامنة‎ 
eee SESS SaaS gS aE المسألة التاسعة‎ 
a O O OTT CECE المسألة الماشرة‎ 
ALAS ASSES الكتاب الأول: في السماع‎ 
A SEES SEALE SSDNA SR الاستدلال بالقرآن‎ 
E POE الكتاب الثاني: في الإجماع‎ 


الكتاب الثالث: في القياس 


E Rs SS AAR [المسألة] الأولى‎ 


e E E ERT [المسألة] الثانية‎ 


[المسألة] الثالثة 


ADARE SS ag [المسألة] الرابمة‎ 


[المسألة الخامسة] 


e E Saa SSS [المسألة] الأولى‎ 


[المسألة] الثانية 


[المسألة] الثالخة 


a ES SERE [المسألة] الرابعة‎ 
AAAS AD O: [المسألة الخامسة]‎ 
O E OPO TOOT 1[المسألة السادسة]‎ 


Naa SS SAS [المسألة السابعة]‎ 


[المسألة الثامنة] 


[المسألة التاسعة] 


O E [المسألة الماشرة‎ 


[المسألة الحادية عشرة 


[المسألة الثانية عشرة] 


E E RE OD TENET OA oO‏ ا ا 


E 


cceeseonoeoneecereacsvneoncnceccccEecoeonoeonen® 


E CO E O E E E O 
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IESE Rae مسألة في الدور‎ 
VEE TEARS SARs e مسألة في اجتماع ضدين‎ 
EEE STOR مسألة في التسلسل‎ 
NOREEN SERS EES RS مسألة: القياس جل وخْفيَ‎ 
OSS OSES SSS eae خاتمة‎ 
Vere SLA AES الكتاب الرابع: في الاستصحاب‎ 
VEG E SE الكتاب الخامس: في أدلة شتى‎ 
VES EASES DES Sass DS [ببيان الملّة]‎ 
ET EE [الاستدلال بعد الدليل في الشيء على نفيه]‎ 
VES TASS TESS SAD SS AR [الاستدلال بالأصول]‎ 
E E [الاستدلال بعدم النظير]‎ 
Ee TEESE DSRS LESS [الاستحسان]‎ 
NESSES SSeS Es [الاستقراء]‎ 
NEES ESOS DSSS SRS ESS [الدليل الباقي]‎ 
VEO se Sak الكتاب السادس: في التعارض والترجيح‎ 
EO aD naa CASS SS [المسألة الأولى]‎ 
EES ESTEE SLE SE Ee [المسألة] الثانية‎ 
ENES ESA SSSR [المسألة] الثالثة.‎ 
EVE SESS REE SAS OMAR EAS AE [المسألة] الرابعة‎ 
EAA SATS EES NEES a [المسألة] الخامسة‎ 
VENE SSR SS SRSA esa ASS [المسألة] السادسة‎ 


Rs EÊ [المسألة] السابعة‎ 


EEE COE 1المسألة] الثامنة‎ 


[المسألة] الثانية عشرة TOE‏ 
[المسألة] الثالثة عشرة E‏ 
[المسألة] الرابعة عشرة EEE‏ 


[المسألة] الخامسة عشرة Ra‏ 


[المسألة] السادسة عشرة 


[المسألة] الثانية O‏ 


eS RA [المسألة] الثالثة‎ 


(ج)( فهرس الأعلام SES End‏ 
(د ( أهم مراجع التحفيق A a‏ 
(و ) المحتويات a E‏ 


ono 


E N N TE E E N OE E 


o u Eê J a a TS are E e N 


i RS eR BANAT ES OD EER ELE e E E 


E E E E EE ae‏ ا ھآ ا ا چ 


neenmonneEeenanecnmerennsenocnaococensê® ¢ 


ceunmneanoenoenscnncneEnenecenurceunan ® 


enone oeonenececnenoeocresencoecrenoneno® 


a el e Sa ERE eR n OEE SET Ra e 


eeouunuanussssensEsseanarceceunacnacsce® 
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